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 شكر

یا رب حمدا كثیرا طیباً، یلیق بجلال وجهك الكریم وعظیم سلطانك، أحمدك  

محمداً عبد االله ورسوله، ووصیفه من خلقه وخلیله، أنشهد وأ  

التي اعتبرها هدیة من االله ضریفي نادیةالمشرفة الدكتورة  الأستاذة إلىبجزیل الشكر  أتقدم  

وإخلاص وصدق، هتماماوالبحث، وذلك لما منحته لنا من  لتنیر لنا درب العلم  

و من باب الاعتراف بالجمیل، أتقدم بالشكر إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق بجامعة محمد 

 بوضیاف، وكذا الطاقم الإداري العامل بها

.شكر كل من ساعدني من قریب أو من بعید على إكمال هذا البحثأكما   

.لم یسعفني الحظ في تذكرهم، أتقدم بالشكر الجزیل لى كل منإ ل هؤلاء، و إلى ك  
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 الإھداء

:من قال فیهم االله عزّ وجل إلىالفلاح  وأسرارالنجاح  أسباب إلىهدي ثمار جهدي أ  

)إِرْحَمْهُمَاَ كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیراً وَاخْفِضْ لَهُمَاَ جَنَاحَ الْذُّلِّ مِنَ الْرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ  (  

،الوالدین الكریمین حفظهما االله  

،سمهبإإلى إخوتي وأخواتي كل   

  ،إلى أصدقائي كل بإسمه

،إلى كل زملائي في الجامعة  

.إلى كل من عرفني یوما  

 

 

 

 

 

 

 

 

العربي بلمبروك                                                                   
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  :مقدمة

، لات تدخل الدولة الحدیثة في إدارة الشؤون العامة و خدمة المواطنیناإن اتساع مج          

جعلها غیر قادرة على الاضطلاع بوظائفها لوحدها ویقینا منها بوجود مصالح محلیة مختلفة و 

تأمین  متمیزة عن المصالح الوطنیة، حاولت الدولة إیجاد آلیات و وسائل بدیلة تساعدها على

وظائفها العامة من جهة والمحافظة على وحدتها وسیادتها من جهة أخرى، و في سبیل تحقیق 

ذلك لم تجد الدولة من وسیلة سوى التنازل عن جزء من صلاحیاتها لهیئات محلیة تكون قریبة 

  .وعلى قدر من الوعي بحجم المسؤولیة المسندة لها و هو ما یعرف باللامركزیة الإداریة 

كغیرها من الدول حیث یقوم هذا النظام على نظام اللامركزیة الإداریة  تبنت الجزائر        

توزیع النشاط الإداري بین مختلف الهیئات والأجهزة الإداریة، وهذا ما نجده في الدستور 

الفقرة الأولى منه والتي تحدد الهیئات اللامركزیة في  61لجزائري الحالي من خلال المادة ا

وسماها بالهیئات الإقلیمیة للدولة، إلا أن البلدیة هي الجماعة '' الولایة''و''البلدیة''الدولة وهي 

وهذا راجع للدور الذي تقوم به هذه الأخیرة في خدمة المواطنین على المستوى  القاعدیة،

ها الدستور للبلدیة جاءت نظرا للموقع الذي تمتاز به كونها حلقة المحلي، هذه الأهمیة التي منح

  .بسط مواطنلعلیا المركزیة في الدولة و بین أالوصل بین الأجهزة ا

إن نظام اللامركزیة الإداریة وحده لا یكفي الدولة لرسم سیاستها العامة لتلبیة حاجات          

نظام آخر ألا وهو نظام المركزیة الإداریة، المواطنین في شتى المجالات حیث لابد من وجود 

الذي یقوم على أساس تجمیع النشاط الإداري في ید السلطة التنفیذیة، وتلجأ إلیه الدول الحدیثة 

ط المسطرة، غیر أن هذا كافة أرجاء الإقلیم لتطبیق الخط لتجسید فكرة المركزیة الإداریة على

أسس جغرافیة أو تاریخیة أو اجتماعیة لأنه من  الاعتماد لا ینفي ضرورة تقسیم الأراضي على

المستحیل أن تمارس السلطة العامة كافة الأعمال المطلوبة منها في ظل الاتساع الجغرافي و 

التنوع الثقافي والاجتماعي وزیادة الكثافة السكانیة وعلیه أصبحت إحدى صور المركزیة و 

ها دور الموظفین في الأقالیم على تقدیم المتمثلة في التركیز الإداري التي ینحصر من خلال
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و تنفیذ  و الآراء في المسائل المطروحة علیهم في انتظار ما یقرره الوزیر المختص الاقتراحات

رئیس (في الوقت الراهن لتعدد و تنوع واجبات ممثلي السلطة المركزیة  هذه القرارات غیر مقبول

  ...).الجمهوریة، الوزیر الأول

لذلك لقد بات من الضروري الانتقال إلى الصورة الثانیة من نظام المركزیة الإداریة ألا        

وهو عدم التركیز الإداري الذي یهدف إلى تخفیف العبء عن الحكومة بتكلیف بعض الموظفین 

في الأقالیم المختلفة سلطة البت و الفصل في بعض المسائل ذات طابع محلي دون الحاجة 

ؤلاء إلى الوزیر المختص لكن في المقابل هذا لا یعني أن السلطة مطلقة و مستقلة بل هللرجوع 

 أنبعض الأعمال خاضعین للسلطة الرئاسیة للوزیر، الذي له الحق في الموظفین المخولین ب

  .یصدر قرارات ملزمة و یعدل أو یلغي قراراتهم و هذا ما یجعلهم خاضعین للرقابة المشددة

م عدم التركیز الإداري الأمثل و الأحسن للمجتمع من خلال تقریب الإدارة من ویعد نظا      

  .المواطنین خدمة للمصلحة العامة

  :أهمیة الدراسة

یكتسي موضوع البلدیة كهیئة عدم تركیز أهمیة كبیرة من الناحیة النظریة و العملیة كونه      

غالات المختلفة حسب السلطات یتناول الإدارة على المستوى المحلي، التي تتكفل بالانش

ها من الإدارة المركزیة بالعاصمة، وباتت الیوم تنفیذ سیاسة الدولة وتعتبر امتداد لها الممنوحة ل

أكثر من تجسیدها لهیئة إقلیمیة مستقلة وهذا بسبب تزاید العناصر المرتبطة بعدم التركیز على 

  .حساب عناصر اللامركزیة

  :اختیار الموضوع وأسبابدواعي 

   :إلىتكمن الغایة في دراسة موضوع البلدیة كهیئة عدم تركیز 

  :دوافع ذاتیة تتمثل في

 . الإداريالموضوع یندرج ضمن تخصصي المتمثل في القانون  أن -
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  .أهمیة الموضوع في مجال تخصصي -

  :دوافع موضوعیة تتمثل في

 .أهمیة البلدیة كهیئة محلیة -

  .هل انعكس على النظام القانوني للبلدیة 10-11ضل قانون إعادة تعریف البلدیة في  -

 .إقلیمیة كوحدة الأفرادالدور المنوط للبلدیة في حیاة  -

 .رفع اللبس عن طبیعة النظام السائد في البلدیة -

 .اعتبار البلدیة هیئة عدم تركیز إلىالتي توصلنا  الآلیاتالبحث عن الوسائل و  -

  :دراسات سابقةال

  :البلدیة كهیئة محلیة لكن بالتركیز علیها كهیئة لامركزیة ومنهاعولج موضوع 

مركزیة الماجستیر في القانون لصاحبها سي یوسف احمد بعنوان تحولات اللامذكرة لنیل شهادة 

  .2013في الجزائر حصیلة وآفاق والتي تم مناقشتها سنة 

صالحي عبد الناصر بعنوان أما الدراسة الثانیة فكانت مذكرة ماجستیر في القانون لصاحبها 

  .2009/2010محلیة بین الاستقلالیة و التبعیة والتي تم مناقشتها سنة الجماعات ال

  :عوائق و صعوبات الدراسة

  :انه لم یخلو من صعوبات تمثلت في إلالبلدیة من الموضوع یتناول النظام القانوني ل بالرغم

 .عدم وجود دراسات فعلیة سابقة على هذا الموضوع -

  :أهداف الدراسة

 :تتمحور الأهداف الرئیسیة لدراسة موضوع البلدیة كهیئة عدم تركیز فیما یلي

 .تسلیط الضوء على إحدى صور نظام المركزیة من خلال فكرة عدم التركیز -
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 .تبیان مدى تبعیة البلدیة للسلطة المركزیة واعتبارها كهیئة عدم تركیز -

 .و صلاحیات البلدیةإبراز تأثیر السلطة المركزیة على تنظیم  -

  .إبراز الرقابة التي تخضع لها البلدیة -

  :الإشكالیة

 10- 11اعتبار البلدیة كهیئة عدم تركیز؟ وهل إعادة تعریفها في قانون مدى یمكن  أي إلى

  انعكس على نظامها القانوني؟ و أین البلدیة الیوم بین اللامركزیة وعدم التركیز؟

  :أهمهاویندرج في إطارها عدة تساؤلات فرعیة 

 هي هیئة یحتضنها النظام اللامركزي؟ أمهل تعتبر البلدیة هیئة عدم تركیز فعلا  -

 نوعیة الرقابة المفروضة على البلدیة وهي بصدد ممارستها لمهامها؟ ما -

 ما الوسائل المتاحة للسلطة المركزیة لفرض رقابتها؟  -

  :منهج الدراسة

 10-11لي كأساس لها، من خلال تحلیل قانون البلدیة الدراسة على المنهج التحلیتقوم هذه 

  .وعدة نصوص قانونیة أخرى، والمنهج الوصفي وذلك لإبراز كیفیة سیر البلدیة

راسة إلى فصلین، حیث تم التطرق في الفصل الأول ولمعالجة الإشكالیة المطروحة تم تقسیم الد

من حیث التنظیم الذي بدوره قسم إلى مبحثین اثنین، بینما في إلى البلدیة كهیئة عدم تركیز 

الفصل الثاني كان بعنوان البلدیة كهیئة عدم تركیز من حیث الصلاحیات والذي هو الأخر قسم 

  .إلى مبحثین اثنین
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لتي یسعى اامتدادا طبیعیا للتطورات  للجماعات المحلیة في الجزائر الإداريیشكل التنظیم    

الوطن،  أقالیمالنوع من التنظیم لمواكبة التغیرات التي تشهدها  تطویر هذا شرع من خلالهامال

المشكلة لهذا التنظیم ویشترك في تسییرها  الأساسیةالقاعدة أو  الأولىلیة خوتعتبر البلدیة ال

جمیع المواطنین بغیة تحقیق خدمة الوطن والمواطن وذلك باختیار الأعضاء الذین یمثلون 

  .هیئات البلدیة

 إلىوللتعرف على التنظیم الإداري للبلدیة باعتبارها هیئة عدم تركیز، قسم هذا الفصل 

المبحث الثاني البلدیة  البلدیة وفي وتعریف مفهوم توسیع تناولنا في المبحث الأول ،مبحثین اثنین

  .تركیز من حیث الهیكلة كهیئة عدم
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  لبلدیةتوسیع مفهوم وتعریف ا :المبحث الأول

الولایة المحلیة المتمثلة في  الإدارةعلى  الإداریةاعتمد التنظیم الجزائري في تسییر الشؤون     

 باعتبارها الجهاز ،بهاربها من المواطن واحتكاك المواطن لبلدیة لقوالبلدیة اهتماما واسعا با

  .واجتماعیا في الدولة وإداریاسیاسیا  الأساسيالتنظیمي 

تعریف البلدیة في الدساتیر الجزائریة وتكریسها كهیئة ناول في هذا المبحث وسوف نت     

ف البلدیة في القوانین المتعلقة بالبلدیة یسنتناول تعر  المطلب الثاني، وفي كمطلب أول لامركزیة

ثم كمطلب ثالث سنتناول الطبیعة القانونیة للبلدیة بین  ،10-11وإدخال مفهوم جدید في القانون 

  . یة و عدم التركیزاللامركز 

  تعریف البلدیة في الدساتیر الجزائریة وتكریسها كهیئة لا مركزیة: المطلب الأول

خاصة في الدساتیر، حیث تناول المشرع الجزائري التعریف بالبلدیة من عدة مواطن مختلفة     

  .آنذاكهناك ثلاث تعاریف مختلفة وكل تعریف خضع للسیاسة المنتهجة 

الدولة الجزائریة دولة موحدة  "منه التي جاء فیها  09في المادة  1963بدءا بدستور       

والبلدیة هي الجماعة الإقلیمیة  واقتصادیة واجتماعیة، وإداریة إقلیمیةمنظمة على شكل جماعات 

   1."والإداریة، الاقتصادیة والاجتماعیة القاعدیة

  

                                                             
  .، الدستور الملغى63، سنة 64الجریدة الرسمیة، عدد م، 1963سبتمبر  10م، المؤرخ 1963دستور الجزائر لسنة  -1
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  1."هي الولایة والبلدیة ت الإقلیمیةالمجموعا " 36في المادة  ،1976وعرفها دستور 

  الجماعة الإقلیمیة للدولة هي "ه كما یلي من 15في المادة  ،1989وعرفها كذلك دستور 

  2."1996 علیه دستور أبقىي الجماعة القاعدیة ، وهو ما ة، البلدیة هالولایة والبلدی

اقر صراحة بأن البلدیة من خلال كل هذه التعاریف السالفة الذكر نلاحظ أن المؤسس الدستوري 

 .هیئة لامركزیة

وادخال مفهوم جدید في القانون  تعریف البلدیة في القوانین المتعلقة بالبلدیة: المطلب الثاني

11 -10  

حسب الظروف السیاسیة والاقتصادیة  فیها تعددت القوانین المنظمة للبلدیة واختلف مفهومها   

  .والاجتماعیة التي میزت كل فترة جاء فیها كل قانون

هي الجماعة  ":حیث عرف البلدیة 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67م قانون البلدیة رق   

  3."الثقافیة والسیاسیةوالاقتصادیة والاجتماعیة و  والإداریةالإقلیمیة السیاسیة 

التعریف یعكس الوظائف الكثیرة للبلدیة ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة هذا أن  لاشك و 

  4.الاشتراكیة

                                                             
  .94، سنة 64الجریدة الرسمیة، عدد م،، 1976نوفمبر  22م، المؤرخ في 1976دستور الجزائر لسنة  -1
  .76م الجریدة الرسمیة عدد 1996دیسمبر  7المؤرخ في  1996دستور الجزائر لسنة  -2

  . 06م، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 1967جانفي  18المؤرخ في  24- 67القانون 3- 
 .107، ص2012، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1بعة طال، بوضیاف، شرح قانون البلدیة مارع -4
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 17المؤرخ في  08-90من القانون رقم  الأولىوكذلك عرف المشرع البلدیة بموجب المادة    

وتتمتع بالشخصیة  الأساسیة الإقلیمیةالبلدیة هي الجماعة ": م المتعلق بقانون البلدیة1990 ریلاف

  1."معنویة والاستقلال الماليال

في  المتعلق بقانون البلدیة 2011جویلیة  22المؤرخ في  10-11وعرفها قانون البلدیة رقم    

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة  ":مادته الاولى

  2."المالیة المستقلة، وتحدث بموجب قانون

البلدیة هي القاعدة اللامركزیة ومكان ممارسة المواطنة وتشكل أن  المادة الثانیة كما أضافت   

  ."إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

تمارس البلدیة :" أنالمتعلق بالبلدیة في المادة الثالثة منه على  10-11كما نص نفس القانون 

  .موجب القانونصلاحیاتها في كل مجالات الاختصاص المخولة لها ب

والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  الإقلیموتهیئة  إدارةوتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في 

  3."المعیشي للمواطنین و تحسینه الإطاروكذا الحفاظ على  والأمن

أضفى صورة عدم التركیز  10-11نلاحظ أن المشرع الجزائري بإضافته لهذه المادة في القانون 

كان في القوانین السابقة، ویظهر ذلك جلیا من خلال منحه للبلدیة دور فعال  خلاف ماعلى 

                                                             
 . 11/04/1990المؤرخة في  15المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد  08- 90المادة الأولى من القانون  -1
 . 03/07/2011، المؤرخة في 37المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، رقم  10- 11المادة الأولى من القانون  -2
  .، المرجع نفسه10- 11ن القانون م 03المادة  -3
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تشاركي مع السلطة المركزیة في جمیع المجالات اجتماعیة كانت او اقتصادیة او سیاسیة او 

  .الخ...ثقافیة

  الطبیعة القانونیة للبلدیة: لثالمطلب الثا

تعلق الأمر  من الرجوع للتعاریف السالفة الذكر سواءلتحدید الطبیعة القانونیة للبلدیة لابد    

 1996ودستور  1989بالدساتیر المتعاقبة أو بقوانین البلدیة، حیث نجد أن دستور الجزائر لسنة 

قانون  من اعتبر أن البلدیة هیئة لامركزیة ونفس الأمر نصت علیه المادة الأولى 15في مادته 

من قانون البلدیة  03و من الجانب الأخر نجد أن المادة  ،10-11 و قانون 08-90البلدیة 

السالف ذكرها اعتبرت ان البلدیة هیئة عدم تركیز من خلال الدور الفعال للبلدیة في  11-10

للسلطات  الأساسيالمساهمة في التنمیة على المستوى المحلي، الذي یعد في الأصل الدور 

  .ز بین اللامركزیة وعدم التركیزالمركزیة، من خلال كل هذا لابد من التمیی

ممثل لمقتضاه صورة من صور النظام المركزي یخول ب إن عدم التركیز الإداري یشكل   

  1.السلطة المركزیة صلاحیة القیام ببعض الأعمال وإصدار القرارات بتفویض منها

المتعذر عملیا وهذا الأسلوب المتطور والمرن لفكرة المركزیة تم اعتماده عندما ثبت انه من    

لذا تعین على الإدارة المركزیة تفویض ونقل جزء من  ،تطبیق النظام المركزي بالصورة المطلقة

  2.صلاحیتها إلى ممثلیها المنتشرین في كل الأقالیم

                                                             
  .30ص المرجع السابق، شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف، -1
 .171ص  ،2013 ،3بعة طال جسور للنشر والتوزیع، ،الوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف، -2
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هو استقلال عارض  وإذا كان ممثلو السلطة المركزیة یتمتعون بشيء من الاستقلالیة إنما   

لكن حصرها في صعوبة تحكم السلطة المركزیة في كل كبیرة ته عوامل فنیة ومنطقیة فرض

وصغیرة تحدث في كل جزء من أجزاء الإقلیم، كما أن ممثل السلطة المركزیة یمارس مهامه 

حكم السلطة الرئاسیة التي تخوله ممارسة صلاحیات على أشخاص ر بتحت إشراف ورقابة الوزی

لإداریة والمحلیة فهو استقلال أصیل لا تستطیع الموظفین وأعمالهم، خلافا لاستقلال الوحدات ا

حكم تمتع هذه الأخیرة تفرض تبعیة الهیئة المحلیة لها ب أو أنص منه أن تنقالسلطة المركزیة 

  1.بالشخصیة المعنویة

وتبعا لذلك فانه لا تربط بین مسیري الأجهزة المحلیة والسلطة المركزیة رابطة التبعیة أو    

ما هو الشأن عند تطبیق عدم التركیز الإداري وإنما تربطهم بها فكرة الرقابة السلطة الرئاسیة مثل

أن التركیز الإداري كما یرى البعض قد یكون خطوة في سبیل اللامركزیة حین  الوصائیة، في

الإداریة وربما تحدث الدولة هیئات عدم التركیز لتكون بمثابة همزة وصل بین الهیئة المستقلة 

   2.لي و جهة وصائیة مثلما هو الأمر عندنا في نظام الدائرةذات الطابع المح

  

  

  

  

  

                                                             
   .171المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الاداري،  -1
  .30سابق، صالمرجع شرح قانون البلدیة، ال عمار بوضیاف، -2
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  كهیئة عدم تركیز من حیث الهیكلة البلدیة: المبحث الثاني

وندرس في هذا المبحث تنظیم البلدیة من حیث  الجانب العضوي للبلدیة یقصد بالهیكلة    

 :بالبلدیة والذي جاء فیه المتعلق 10- 11 من القانون 15لیها في المادة عهیئاتها المنصوص 

  :تتوفر البلدیة على

  مداولة، المجلس الشعبي البلديهیئة.  

  رئیس المجلس الشعبي البلدي برأسهاهیئة تنفیذیة.   

 1.رئیس المجلس الشعبي البلدي إشرافة تحت العام للبلدی الأمینینشطها  إدارة  

طبیعة الرقابة الخاضعة لها هذه خلال هذه الهیئات السالفة الذكر هو  المشكل المثار من إن

  .، والإشكالیة الأكبر طبیعة هذه الهیئات وطبیعة الرقابة التي تخضع لهاالهیئات

باللامركزیة حیث تعتبر الركن  االرقابة الوصائیة ترتبط ارتباط وثیقأن  كان من المسلم به فإذا   

لا تنفي وجود  أنها إلاها البلدیة من الاستقلالیة التي تتمتع ب فبالرغم اللامركزيالثالث للنظام 

  2.نوع من الرقابة التي تمارسها سلطة الوصایة علیها

                                                             
 .، المرجع السابق10- 11 من القانون 15المادة  -1
 باجي مختار، جامعة ككلیة الحقوق، تیر،، مذكرة ماجس)الضمانات و الحدود( ةاستقلالیة الجماعات المحلیإبراهیم رابعي،  -2

  .19ص  ،2005 ،عنابة
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لا تكون شدیدة بالقدر الذي أن  هذه الوصایة الممارسة على الهیئات المحلیة یفترضأن  إلا   

حدود الرقابة الوصائیة وشروطها  ن خرق وانتهاكمجالس المحلیة من استقلالیتها، لأیجرد ال

  1.م الرقابة الرئاسیةاا في خضجعلنی

وهذا ما ینتج عنه اعتبار الهیئة المحلیة الخاضعة لهذه الرقابة في حكم هیئات عدم      

  .التركیز

ملامح عدم التركیز في كل هیئة من  إلىكل هذا الغموض سنحاول التطرق  إزالةوبهدف    

ثلاث مطالب سنتطرق في المطلب  إلىهیئات البلدیة السالفة الذكر وذلك بتقسیم هذا المبحث 

المجلس الشعبي  رئیس جانب إلى ،فیه بي البلدي وملامح عدم التركیزالمجلس الشع إلى الأول

 ممثلة في البلدیة إدارة إلىلب الثالث ، وفي المطكمطلب ثاني وملامح عدم التركیز فیه البلدي

  .العام الأمین

  عدم التركیز فیه  المجلس الشعبي البلدي وملامح: الأولالمطلب 

المجلس الشعبي البلدي هو الجهاز المنتخب الذي یمثل الإدارة الرئیسیة بالبلدیة وینتخب    

سنوات بطریق الاقتراع النسبي  5من قانون الانتخابات الجدید لمدة  65المجلس وفق للمادة 

كما یعرفه احد الباحثین على انه الجهاز المنتخب الذي یمثل الإدارة الرئیسیة  ، 2على القائمة

                                                             
كلیة الحقوق والعلوم فرع دولة ومؤسسات،  ماستر،الیة بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة لنیل شهادة لدنوار عبد الحكیم، الب -1

  .61ص ،2015-2014السیاسیة، جامعة المسیلة،
تخصص قانون اداري، جامعة محمد خیضر  ماستر،العرعار، تعدیلات قانون البلدیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة  أسماء -2

  .14ص  ،2012بسكرة،
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البلدیة ویعتبر الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة كما یعد اقدر الأجهزة عن التعبیر عن المطالب 

  1.المحلیة

إن الدستور الجزائري جعل من المجلس الشعبي البلدي الإطار القانوني الذي یعبر فیه    

المتعلق بالبلدیة  10- 11الشعب عن إرادته ویراقب عمل السلطات العمومیة فقام القانون 

ولاته، وترك مسالة تكوینه وانتخابه للقانون یفیة عمل المجلس ولجانه ونظام مدابتنظیم ك

  2.المتعلق بنظام الانتخابات 2012جانفي  12العضوي الصادر في 

تركیز من حیث التنظیم هو طبیعة الرقابة الممارسة  اعتبار البلدیة كهیئة عدم من مظاهر   

 الأعضاءعلى المجلس الشعبي البلدي الذي یعد هیئة مداولة سواء تلك الرقابة الممارسة على 

  .تلك الممارسة على المجلس البلدي كهیئة في حد ذاتهأو  والموظفین

  المجلس الشعبي البلدي أعضاءالرقابة المشددة على : الأولالفرع 

المجلس الشعبي البلدي للرقابة الوصائیة الممارسة علیهم من قبل الوالي  أعضاءیخضع    

المجلس الشعبي البلدیة یعد كهیئة عدم أن  إلىونتیجة لهذه الرقابة المشددة تجعلنا نخلص فعلا 

  :یلي تركیز ویظهر ذلك جلیا من خلال ما

  

                                                             
  .19، ص1982، ، الجزائر2بعة طالالمطبوعات الجامعیة، المحلیة المقارنة،  الإدارةحسین مصطفى حسین،  -1
، 2014-2013، إداريتخصص قانون  ،البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق الإدارةعبد الحلیم تینة، تنظیم  -2

  . 20جامعة محمد خیضر بسكرة، ص
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  :العضو المنتخب وإقصاءیف سلطة الوالي في توق: أولا

عن المخالفات التي  الأعضاءسلطة مسائلة  بأنها والإقصاء الإیقافتعرف سلطة      

 عزلهم ذلكأو  أعمالهممباشرتهم لاختصاصاتهم وما یستنتج ذلك من وقفهم عن  أثناءیرتكبونها 

یؤدوا واجبهم في الحدود التي قررها القانون أن  الأعضاءالواجب یقتضي على هؤلاء أن 

ختصاصهم بعیدا عن كل ، وان یكون سلوكهم في مزاولة ا1صالح العاممستهدفین بذلك ال

اخل احد الأعضاء بهذه الواجبات كان للسلطة الوصیة بوصفها الأمینة على  الشبهات فإذا

سباب المحددة وذلك للأ ،2تعزله من العضویةأو  توقفه عن عملهأن  لح العاماالنظام العام والص

التوقیف هو أن  المقررة لذلك ویختلف الإقصاء عن التوقیف فيفي القانون ووفق الإجراءات 

ید العضویة بصفة مؤقتة یمنع العضو من ممارسة مهامه لمدة محددة، وأما الإقصاء فهو مجت

  3.إسقاط كلي ونهائي للعضویة

بسبب  لكل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بالإیقافقرار  إصدارلقد منح المشرع الوالي    

كان محل تدابیر قضائیة لا أو  مخلة بالشرف لأسبابأو  ة لها صلة بالمال العامجنحأو  جنایة

غایة صدور حكم نهائي  إلىتمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة 

                                                             
   64نوار عبد الحكیم، المرجع السابق، ص  -1
  . 32-21ص سین مصطفى حسین، المرجع السابق،ح -2
وق، بن ، كلیة الحق1مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر صالحي عبد الناصر، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والتبعیة،  -3

  .112، ص2010، 2009عكنون، 
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المنتخب تلقائیا  یستأنفمن الجهة القضائیة المختصة، وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة 

  1.وفوریا ممارسة مهامه الانتخابیة

وهذا ما  الأعضاءفي حق  بالإیقافقرار  إصدارسلطة الوالي واسعة في أن  حیث نلاحظ   

  .المجلس الشعبي البلدي أعضاءیعتبر توسیع في الرقابة من الوالي على 

عضو محلي شعبي  على كل بالإقصاءقرار  بإصداریقال على سلطة الوالي  الأمرونفس    

  2.جزائیة نهائیة إدانةبلدي كان محل 

  :الاستقالة التلقائیة: ثانیا

الاستقالة التلقائیة هي تلك الاستقالة التي تحدث بقوة القانون بحیث یعتبر المنتخب مستقیلا    

  3.توافرت فیه الحالات التي حددها القانون إذا

 لأكثریعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي كل عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول    

في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة من ثلاث دورات عادیة خلال لنفس السنة، و 

السماع رغم صحة التبلیغ یعتبر قرار المجلس حضوریا، یعلن الغیاب من طرف المجلس 

 4.المعني، ویخطر الوالي بذلكالشعبي البلدي بعد سماع المنتخب 

  

                                                             
  . ، المرجع السابق10- 11 قانونال من 43المادة  -1
  . ، المرجع السابق10-11قانونمن ال 44ة الماد - 2
  . 109، المرجع السابق، ص عبد الناصر صالحي  -3
 . السابق ع، المرج10- 11 قانونمن ال 45المادة  -4
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   :المجلس الشعبي البلدي أعضاءتحكم السلطة المركزیة في جزء من عهدة : ثالثا

المجلس الشعبي البلدي لتقنین خاص ینظم عهدتهم ویبین  أعضاء من الایجابي خضوع    

، 1السلطة المركزیة إلىمهمة التقنین في مجال العلاوات الممنوحة  إسنادأن  حقوقهم، غیر

ما یتقاضاه یف الأخیرةحكم هذه تأن  البلدیة للسلطة المركزیة حیث أعضاءیظهر لنا مدى تبعیة 

  .العضو یعد اعتراف صریح ومباشر بتبعیتهم للسلطة المركزیة واعتبارها كهیئة عدم تركیز

                                  .ة السلطة المركزیة على تنظیم المسار المهني لموظفي البلدیةهیمن: رابعا

لاستقلالیة موظفي وعمال البلدیة هو خضوعهم للسلطة السلمیة، كل هذا الضمانات  أهممن    

 شاء، فبالرغمالمهني وتنظیمه كما تالسلطة المركزیة في التحكم في مسارهم  وإمكانیةلولا قدرة 

قانونیة  لأنظمةیخضعون  أنهم إلا، 2العام للوظیفة العمومیة الأساسيمن خضوعهم للقانون 

، من خلال كل هذا نلاحظ انه من السهل على السلطة 3خاصة تقرر لهم عن طریق التنظیم

المركزیة التحكم في مسارهم المهني وفي كل الشروط المتعلقة بهم وهذا ما یجسد تبعیة النظام 

خصیص تقنین خاص لایجابي تالسلطة المركزیة، مع العلم انه من ا إلىالبلدیة  للإدارةالوظیفي 

، الأخرىالتي یخضع لها باقي الموظفین بالهیئات  الأخرىلموظفي البلدیة یختلف عن القوانین 

  .السلطة التشریعیة إلىمهمة التقنین  إسنادمن خلال  إلاوكل هذا لا یتم 

                                                             
  . 67نوار عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -1
 ،، الجریدة الرسمیةلجزائريظیفة العامة االعام للو ، المتضمن القانون الأساسي 15/07/2006، المؤرخ في 03- 06الأمر  -2

 .2006لسنة  46
الأساسي الخاص بموظفي إدارة ، یتضمن القانون 2011سبتمبر سنة  20المؤرخ في  334-11التنفیذي رقم م و المرس -3

  .الجماعات الإقلیمیة
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  كهیئة  البلدي الرقابة على المجلس الشعبي: نيالفرع الثا

 وأسالیبممارسة الجهات الوصیة للرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهیئة تكون بطرق  إن   

  .والحل الإیقافصورتان هما  تأخذمتعددة ومختلفة، 

  :الحل: أولا

 لأعضاءیقوم به الجهة المختصة من اجل العزل الجماعي  إجراءیعرف الحل على انه     

مهام  إتمامة التي یتم بموجبها الوصائی الآلیاتمن  آلیةالمجلس الشعبي البلدي، كما هو 

  1.من صفة المنتخب البلدي أعضائهنهائیا وتجدید  بإزالتهالمجلس الشعبي البلدي، 

  :الحل أسباب -1

یحل فیها المجلس الشعبي أن  یجب والأسباب التيالمشرع الجزائري حصر حالات  إن   

على استقرار ودیمومة المجلس هذه الحالات جسدتها المادة  المحافظةالبلدي وذلك حرصا على 

  :وهي على النحو التالي 46

  دستوریة  أحكامفي حالة حرق  -

  المجلس أعضاءانتخاب جمیع  إلغاءفي حالة  -

   المجلس لأعضاءفي حالة استقالة جماعیة  -

                                                             
  . 103، ص 2010البلدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر،  عادل بوعمران، -1
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في التسییر  ، 1إثباتهاعلى المجلس مصدر اختلالات خطیرة تم  الإبقاءعندما یكون  -

عندما یصبح عدد  وطمأنینتهممن طبیعته المساس بمصالح المواطنین أو  الإداري

  .المطلقة الأغلبیةالمنتخبین اقل من 

المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي  أعضاءفي حالة خلافات خطیرة بین  -

  .لهیئات البلدیة

  2.منتخبحدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس ال في حالة -

الحل، بل  لأسبابالمشرع من خلال هذه المادة یرى انه وسع نطاق الرقابة وذلك بتوسیعه  إن

  .من ذلك یرى انه شدد في حالات الحل الأكثر

  :سلطة الحل ­2

المتعلق بالبلدیة فان المجلس الشعبي یتم حله بموجب مرسوم  10- 11قانون  إلىرجعنا  إذا   

یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده بموجب "منه  17رئاسي وهذا ما جاء في المادة 

  3.مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة

وعند الحل یعین والي الولایة متصرفا ومساعدین، توكل لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة مؤقتا    

التي تلي الحل، وتنتهي مهامهم بقوة القانون عند تنصیب المجلس الجدید  أیامخلال العشرة 

وهذا لتفادي تعطیل المصالح العمومیة وعند ذلك تجري انتخابات تجدید المجلس الشعبي البلدي 

                                                             
 .، المرجع السابق10- 11قانون المن  46المادة  -1
 .نفسه، المرجع 10- 11من القانون  46المادة  -2
 . المرجع نفسه ،10- 11من القانون  47المادة  -3
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في أي حال من الأحوال  ابتداء من تاریخ الحل ولا یمكن أشهرستة  أقصاهل خلال اجل المح

  1.خلال السنة الأخیرة من العهدة الانتخابیة إجرائها

المجلس الجدید تنتهي عهدته مع انتهاء الفترة المتبقیة للتجدید العام للمجالس الشعبیة  إن   

  2.البلدیة

   الإیقاف: ثانیا

عمل المجلس الشعبي البلدي لمدة معینة حیث یكون عن طریق وزیر  إبطالهو  الإیقاف   

والتي تنص  24-67من القانون  112الداخلیة، ویكون هذا القرار مسبب حسب نص المادة 

في حالات الاستعجال  إیقافهبمرسوم، ویجري  إلایجوز حل المجلس الشعبي البلدي  على انه لا

  3.یصدره وزیر الداخلیة بناء على تقریر من الوالي ولمدة شهر واحد وبموجب قرار مسبب

  : الإیقافشروط  ­1

لصحة قرار أن  كما ،استعمال السلطة إساءةشروط حددها القانون مع مراعاة عدم  للإیقاف   

المشرع لم یحدد الحالات أن  إلا، استعجالیهضرورة وجود حالة :هما أساسیانشرطان  الإیقاف

 الإیقافیكون قرار أن  انه اشترط إلاالمجلس،  إیقافستعجالیة التي یتم من خلالها عملیة الإ

                                                             
 . المرجع السابق ،10-11من القانون  48،49المادة  -1
 .، المرجع نفسه10- 11ن من القانو  50المادة  -2
 .السابق، المرجع 24-67من القانون  112المادة  -3
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حل أو  إلیهالسماح للمجلس بممارسة مهامه المعهودة  أماشهر، وبعد استیفاء هذه المدة 

  .المجلس

  :المجلس الشعبي البلدي إیقافالمترتبة على  الآثار ­2

 10-11في القانون  الإیقافانه المشرع الجزائري استغنى على رقابة  إلى الإشارةتجدر    

حالة الطوارئ في  بإعلانالمتعلق  44-92انه اصدر المرسوم  إلا، 08-90والقانون

المجالس الشعبیة  أعضاءالمتعلق بتوقیف  149-92، وكذا المرسوم التنفیذي 09/02/1992

فرض لسیطرته وهیمنته على الوذلك من اجل ، 11/04/1992الولائیة، المؤرخ في  البلدیة و

رئیس  إلى آنذاك الإیقافالجماعات المحلیة وضمان التبعیة للسلطة المركزیة، ومنح صلاحیات 

  .، مع الإشارة إلى أن كل من المرسومین السالفین الذكر تم إلغاؤهما1الحكومة

الأعمال الجاریة تم مرسوم الحل انجر عن ذلك تشكیل مجلس مؤقت، تقتصر سلطاته على  وإذا

  2.البلدیة وحمایتها أملاكیة المستعجلة والتي تكفل المحافظة على وعلى القرارات التحفظ

  

  

  

                                                             
م ماجستیر، كلیة الحقوق وعلو  أطروحةفي الجزائر، لمجالس الشعبیة على ا وأثرهار، الرقابة الوصائیة ناصبوطیب بن  -1

 . 81، ص 2009/2010سیاسیة جامعة ورقلة 
 .227، ص2010ور للنشر والتوزیع، الجزائر، س، ج1بعة طالفي الجزائر،  الإداريعمار بوضیاف، التنظیم  - 2
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  عدم التركیز رئیس المجلس الشعبي البلدي وملامح: المطلب الثاني

نظرا لحساسیة منصبه وكونه هیئة في تسییر البلدیة  أهم یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي   

للبلدیة ویمثل  الأولالمسؤول  حلقة وصل بین المجلس الشعبي البلدي والولایة من جهة، و

  .أخرىالهیئة التنفیذیة به من جهة 

الذي جاء بصلاحیات  10-11القانون  أخرهاتتعدد القوانین المتعلقة بالبلدیة والتي كان    

واختصاصات تتماشى مع المعطیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السائدة في البلاد، وهذا 

صیب رئیس المجلس الشعبي البلدي واختصاصاته نما انعكس بدوره على طریقة اختیار وت

  .مهامه إنهاءوسلطاته وكیفیة 

  :تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي: الأولالفرع 

المجلس الشعبي البلدي ضمن قانون البلدیة  الجزائري شروط تعیین رئیسحدد المشرع    

  :، وتتمثل هذه الشروط في65و64وتنصیب المجلس الشعبي البلدي بنص المادتین 

 .ن یكون متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبینأ -

 1.االمرشح الأصغر سنأو  وفي حالة تساوي الأصوات، تعلن رئیسا المرشحة -

                                                             
  . ، المرجع السابق10- 11من القانون  65المادة  -1
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وضوحا وتحدیدا فیما یخص تعیین رئیس  أكثرالمشرع كان أن  إلىهنا،  الإشارةحیث تجدر    

القائمة التي نالت  أعضاءالمجلس الشعبي البلدي، الذي كان في السابق ینتخب من طرف 

  1.الأصوات أغلبیة

                                                                                        ...'':انهمنه على  80یث نصت المادة دقة وتحدید ح أكثرجاء القانون العضوي للانتخابات    

المطلقة الأغلبیة المترشح لانتخابات رئیس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على یقدم 

  2".من المقاعد تقدیم مرشح الأقلعلى  ٪35للقوائم الحائزة علىللمقاعد، یمكن 

من المقاعد یمكن لجمیع القوائم تقدیم  الأقلعلى  ٪35في حالة عدم حصول أي قائمة على    

بین  للأصوات 1+٪50المطلقة  الأغلبیةمرشح في حال عدم حصول أي مترشح على 

ساعة الموالیة ویعلن فائزا 48والثانیة، تجري دور ثاني خلال  الأولىالمترشحین على المرتبة 

  3.الأصوات أغلبیةلى المترشح الحائز ع

فیما  11/10من قانون  65تفصیلا من المادة  أكثرجاءت  أنهایلاحظ على هذه المادة    

تشمل كل القوائم في  الأحیانیتعلق برئاسة المجلس الشعبي البلدي، حیث قد تمتد في بعض 

، بعد اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي من بین 4 ٪35حالة عدم حصول أي قائمة على 

                                                             
 ،2013عنابة،  ،والتوزیع ، دار العلوم للنشرالإداريالنشاط  التنظیم الإداري، ،الإداريالقانون  ،بعلي الصغیرمحمد  -1

  161ص
 .بالانتخاباتالمتعلق  2012جانفي  12المؤرخ في  01-12ضوي ، القانون الع80المادة  -2
 . نفسه، المرجع 01-12انون العضوي من الق 80المادة  -3
  . 208ص  المرجع السابق، ،الإداريالوجیز في القانون  عمار بوضیاف، -4
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 5بمرور  2یوم الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات 15یتم تنصیبه خلال  1المجلس أعضاء

سنوات على تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي تنتهي مهامه وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرع 

  .الثاني

هذا أن  تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلديیلاحظ في أن  من خلال كل هذا ما یمكن     

هذا لا أن  إلابالرغم من الرقابة التي یتعرض لها والمنصوص علیها بموجب القانون  الأخیر

ثانیة تمارس علیه من طرف الوالي وهذا راجع لخصوصیة العلاقة  الرقابةیمنع من خضوعه 

هذه الرقابة المركز  اسأسالمجلس الشعبي البلدي، حیث  أعضاءبینهما على خلاف باقي 

القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتمتع بازدواجیة المهام والصلاحیات فهو ممثل 

واحد، أن  في الفصل الثاني المتعلق بصلاحیات البلدیة في إلیهالبلدیة والدولة وهذا ما سنتطرق 

 إظهاروالي كغیره من الموظفین وسنحاول سلمیة للفانه یخضع للسلطة ال الأساس وعلى هذا

  .في مسالة تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي التركیزبوادر وملامح عدم 

یجب على رئیس المجلس الشعبي :" التي جاء فیها 10-11من القانون  63فبدءا بالمادة    

یمكن للوالي  البلدیة وفي الحالات الاستثنائیة، لإقلیمیقیم بصفة دائمة وفعلیة أن  البلدي

فما یلاحظ من خلال هذه المادة هو مدى شدة تبعیة رئیس المجلس  ،3الترخیص بغیر ذلك

                                                             
1 - Martino lombard, et gilles Dumont, droit administratif, 5eme édition, Dalloz, France, 2003, p134.  

  .، المرجع السابق10- 11 قانونالمن  64المادة  -2
 . نفسه، المرجع 10- 11من القانون  63المادة  -3
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خارج  بالإقامةالمشرع جعل مسالة الترخیص أن  الشعبي البلدي للوالي وخضوعه لسلطاته كون

  .ليوهنا المشرع جعل رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت سیطرة الوا. البلدیة في ید الوالي إقلیم

الوالي هو أن  فیما یخص مسالة تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث الأمركذلك    

من یشرف على تنصیبه وهو من یستدعي المنتخبین قصد تنصیب رئیس المجلس الشعبي 

  1.نتائج الانتخابات إعلانیوم التي تلي  15البلدي خلال 

یتم تنصیب رئیس المجلس الشعبي بلدي في مهامه بمقر البلدیة في حفل أن  كما یجب   

ممثلة أو  الوالي یرأسها جلسة علنیة  أثناءمنتخبي المجلس الشعبي البلدي  لحضوررسمي 

  2.نتائج الانتخابات إعلانالتي تلي  الأكثریوما على  15خلال 

 إلىمحضر تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي  إرسالمن ذلك اشترط المشرع  والأكثربل 

  3.الوالي

الرقابة المشددة على رئیس المجلس الشعبي البلدي تجعله أن  سبق یمكن القول من خلال ما   

  .صح القولأن  لكها الواليتالتحكم التي یم آلةم عدم التركیز، واعتباره افي خض

  

  

                                                             
 .السابق، المرجع 10- 11من القانون  64المادة  -1
 .، المرجع نفسه10- 11من القانون  67المادة  -2
  .، المرجع نفسه10- 11من القانون  66المادة  -3
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  مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي  إنهاء: الفرع الثاني

المجلس بالطرق العادیة  أعضاءتنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي مثله مثل باقي    

 أوجدهاحدثة ستم لآلیةوفقا  الأعضاءعلى خلاف باقي  أیضاالتقلیدیة، كما تنتهي مهامه 

  :على التوالي ما سنبینهوهذا  10-11الجزائري بموجب قانون البلدیة المشرع 

  انتهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للطرق العادیة: أولا

انتهاء العهدة أو  بالوفاة إماتنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للطرق العادیة    

  1.الاستقالةأو  الانتخابیة

  :انتهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بالوفاة ­1

طریق من الطرق التي تنتهي بها مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي تلقائیا، وقد تعد الوفاة    

من قانون البلدیة اذ یترتب على ذلك شغور منصب رئیس  71نص علیها المشرع في المادة 

المجلس الشعبي البلدي لذا نص المشرع في هذه الحالة على إلزامیة استخلاف رئیس المتوفي 

  2.لمنصوص علیها قانونیافي بنائبه حسب الأشكال ا

  

  

                                                             
 . 234، ص2011، مطبعة صخري، باتنة، 1بعة طال، 1زء جال، الإداريقصیر مزیاني فریدة، القانون  -1
 .، المرجع السابق10-11قانون ال، من 70،71المادة  -2
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  :انتهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بانتهاء العهدة ­2

هي طریقة تنتهي بها مهام كل عضو منتخب بما في ذلك رئیس المجلس الشعبي البلدي،     

المجلس طبقا الشعبي البلدي طبقا  أعضاءمثله مثل باقي  أیضاوذلك باعتباره عضو منتخب 

  10.1-11من قانون البلدیة  62للمادة 

وعلیه تنتهي مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بانقضاء مدة العهدة الانتخابیة والمحددة    

من قانون الانتخابات ومع ذلك قد تمدد العهدة الانتخابیة  65بخمس سنوات طبقا لنص المادة 

تم تطبیق التدابیر المنصوص  إذااجل خمس سنوات وذلك في حالة ما تلقائیا حتى بعد انقضاء 

 إلى الإشارة، كما تجدر 2 2016ي لسنة دستور ال التعدیل من 105،106،107ي المواد علیها ف

على التبعیة  تأكیدوفي هذا  3الوالي إلىنسخة من محضر سلیم المهام  إرسالالمشرع اشترط أن 

  .مشددةالرقابة الو 

  :انتهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بالاستقالة ­3

رها ر التي یق الأسبابسبب من  لأيیقدم استقالته أن  الشعبي البلديحق لرئیس المجلس ی   

 10-11المشرع لم یحدد في قانون البلدیة أن  ، كونلا أممعتبرة  أهمیةذات  أسبابسواء كانت 

التي یعبر بها قانونا لقبول استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي وتتمثل الاستقالة في  الأسباب

                                                             
المحلیة والتبعیة للسلطة الوصیة، مجلة الشعبي البلدي بین الاستقلالیة  المركز القانوني لرئیس المجلس، أمالیعیش تمام  -1

 . 287، ص 2014، جامعة محمد خیضر بسكرة، 33 عدد، الإنسانیةالعلوم 
، 2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  01- 16القانون  ، من105،106،107المادة  -2

  .14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة عدد 
  .، المرجع السابق10- 11قانون المن  68المادة  -3
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التعبیر الصریح من رئیس المجلس الشعبي البلدي كتابة رغبته في الاستقالة من رئاسة المجلس 

المجلس، وتحظر السلطة الوصیة المتمثلة في الوالي، بموجب  أعضاء أمامالبلدي، ویقدمه 

  1.محضر المداولة للوالي إرسالالقانوني للاستقالة بمجرد  الأثررى س، ویإلیهمداولة ترسل 

دلیل على تبعیة رئیس المجلس الشعبي البلدي للوالي وخضوعه لسلطاته  الإجراءاتهذه وفي    

  .وهذا ما یؤكد صورة عدم التركیز نظرا للعلاقة الخاصة بینهم

        .مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي لإنهاءجدیدة  كآلیةالتخلي عن المنصب  :ثانیا

جدیدة تنتهي بها مهام رئیس المجلس الشعبي  آلیةاوجد المشرع الجزائري في قانون البلدیة   

  :على النحو التالي 10-11من قانون البلدیة رقم  74البلدي، والتي نص علیها في المادة 

یعد متخلیا عن المنصب رئیس المجلس الشعبي البلدي المستقیل الذي لم یجمع المجلس طبقا "

  2.حدد في هذا القانون، كما هو مأمامهلتقدیم استقالته  أعلاه 73للمادة 

بعد شهر  أیام 10تخلي رئیس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في اجل  إثباتویتم    

  3.ممثلیهأو  و حضور الواليمن غیابه خلال دورة غیر عادیة للمجلس 

عن المنصب، الغیاب غیر المبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي  كما یعتبر في حالة تخل   

 أربعینمن شهر ویعلن ذلك من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة انقضاء  لأكثر

                                                             
 .، المرجع السابق10- 11من القانون  73المادة  -1
 بإجراءهذه الحالة هي نفسها في الطرق التقلیدیة، وهي الاستقالة لكن لتخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام أن  یلاحظ -2

اعتبر المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي متخلیا عن منصبه ولیس  أمامهاستقالته  وإعلانقانوني یتمثل في جمع المجلس 

 .الحالة من قبیل التخلي عن المنصب ولیس الاستقالة عتبر هذهتمستقیلا، وعلیه 
 .، المرجع السابق10- 11من القانون  75المادة  -3
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یجتمع المجلس في جلسة استثنائیة أن  یوما عن غیاب رئیس المجلس الشعبي البلدي دون 40

التخلي عن  إثباتأن  هذا الغیاب من خلال هذا نلاحظ كذلك لإثباتیقوم الوالي بجمعه 

من طرف الوالي وهذا راجع كذلك لطبیعة  إلاي البلدي لا یكون المنصب لرئیس المجلس الشعب

العلاقة الحاصلة بین الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي والرقابة المشددة المفروضة على 

  .الأخیرهذا 

  ):البلدیة إدارة(العام  الأمین: المطلب الثالث

 الأمینرة للبلدیة شخصیة یسالم الأجهزةجاء به قانون البلدیة الجدید انه ادخل ضمن  ما أهم   

هیئة مداولة  إلى بالإضافةفان البلدیة  10-11من قانون البلدیة  15، فطبقا لنص المادة 1العام

العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي  الأمینینشطها  إدارةتنفیذیة تتوفر على و هیئة 

، فان 2التنظیم إلىالعام بل أحالها  الأمین المشرع لم یحدد كیفیة وشروط تعیینأن  البلدي، وبما

العامون  الأمناءتعیینه، حیث یعین  حدد من یملك صلاحیة 240-99المرسوم التنفیذي 

نسمة من بین المتصرفین البلدیین  10.0000 إلى 50.001للبلدیات ذات الكثافة السكانیة من 

دمیة لهذه سنوات من الأق 5ة معادلة ویثبتون البلدیة والموظفین الذین لهم رتب الإدارةومهندسي 

                                                             
 . 221ص ،الإداريالوجیز في القانون عمار بوضیاف،  -1
 .، المرجع السابق10-11 قانونالمن  127المادة  -2
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 20.001العام لبلدیة یتراوح عدد سكانها ما بین الأمینسنوات في منصب  3الصفة من بینها 

  1.نسمة 50.000و

فیتم  نسمة، 50000و  20001العامون للبلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  أما الأمناء

عام للبلدیة التي  أمینسنتین منصب وات من بینها سن 4قدمیة تعیینهم بنفس الشروط لكن بأ

فانه یتم  قلفأنسمة  20001البلدیات ذات أن  حین ، في2نسمة فاقل 20000یبلغ عدد سكانها 

الموظفین أو  البلدیة الإدارةالعامون فیها من بین المتصرفین البلدیین ومهندسي  الأمناءتعیین 

 لإدارةوالتقنیین السامین من بین الملحقین أو  الخدمةالذین لهم رتبة معادلة ویثبتون سنتین من 

  3.هذه الصفةقدمیة بسنوات من الأ 5بة معادلة ویثبتون البلدیة الذین لهم رت

المجلس  أمانةممارسة العام ب لأمینلمن قانون البلدیة جاءت لتعترف صراحة  29المادة  إن   

رئیس  إشرافالجلسة وتحت  أمانةالعام للبلدیة  الأمینیضمن " ، وذلك بنصها 4الشعبي البلدي

  5."المجلس الشعبي البلدي

توضع تحت سلطة رئیس المجلس  إدارةللبلدیة أن  من قانون البلدیة 125كما ورد في المادة    

  1.العام للبلدیة الأمینالشعبي البلدي وینشطها 

                                                             
، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة 1999اكتوبر 27المؤرخ في  240- 99رسوم الرئاسي الممن  8فقرة  3المادة  -1

 .1999لسنة  76والعسكریة في الدولة، الجریدة الرسمیة، عدد 
، قطاع البلدیات إلىالخاص بالعمال المنتمین  الأساسيالمتضمن القانون  26-91 من المرسوم التنفیذي 126المادة  -2

 .1991لسنة  06الجریدة الرسمیة، عدد 
  .جع نفسه، المر 26-91من المرسوم التنفیذي  126المادة  -3
 . 221ص ،المرجع السابق الوجیز في القانون الاداري، عمار بوضیاف، -4
 . ، المرجع السابق10-11 قانونالمن  29المادة  -5



  التنظیم حیث من تركیز عدم كهیئة البلدیة                                     الأول الفصل

 

34 
 

:" العام والتي جاء فیها الأمین تفصیلا لمهام أكثرقانون البلدیة فجاءت  من 129المادة  أما   

  .ت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلديالعام للبلدیة تح الأمینیتولى 

 ضمان تحضیر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،  -

 والتقنیة البلدیة،  الإداریةتنشیط وتنسیق سیر المصالح  -

التنظیمي ومخطط ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الهیكل  -

 .126 لمستخدمین المنصوص علیه في المادةتیسیر ا

 .68م المهام المنصوص علیه في المادة محضر تسلیم واستلا إعداد -

على كافة  الإمضاءمن رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد  بالإمضاءیتلقى التفویض    

  .2والتقني للبلدیة باستثناء القرارات الإداريالوثائق المتعلقة بالتسییر 

لمساعدة  إداري مین العام باقتراح متصرفمن ذات القانون للأ 134فت المادة واعتر    

البلدیة تحت سلطة رئیس المجلس  أرشیفبتسییر  139المادة  إلیهدت المندوب البلدي كما عه

بلدیة ویعرض على المجلس مشروع میزانیة ال إعداد 180الشعبي البلدي ویتولى طبقا للمادة 

  .الشعبي البلدي للمصادقة علیه

جانب رئیس  إلىبالعضویة في اللجنة البلدیة للصفقات والتي تضم  190واعترفت له المادة    

  1.الدولة أملاكالعام عضوین منتخبین وممثل مصالح  والأمین البلدي المجلس الشعبي

                                                                                                                                                                                                    
 . نفسه، المرجع 10-11قانون المن  125المادة  -1
  .، المرجع السابق10-11 قانونالمن  129المادة  -2
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 الأمینأن  تنص على 240-99التنفیذي من المرسوم  119لمادة افضلا عن ذلك جاءت    

  :یأتيالعام یتولى تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ما 

 ،العامة الإدارةجمیع مسائل  -

 ،اجتماعات المجلس الشعبي البلدي بإعدادالقیام  -

 ،القیام بتنفیذ المداولات -

على  إما" الوالي" القیام بتبلیغ مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات السلطة الوصیة -

 ،من اجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابةأو  ،الأخبارسیر 

 قنیة وتنظیمها والتنسیق ورقابتها،والت الإداریةالمصالح  إقامةتحقیق  -

 2.ممارسة السلطة السلمیة على موظفي البلدیة -

 في حالة شغور منصب... " من قانون الحالة المدنیة لتنص على  2المادة  جاءتكما    

سبب  لأيأو  التخلي عن المنصبأو  الاستقالةأو  رئیس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة

الحالة  ضابطالعام للبلدیة مهام  الأمین، یمارس منصوص علیه في التشریع المعمول به أخر

  3."المدنیة بصفة مؤقتة

                                                                                                                                                                                                    
  .، المرجع نفسه10-11 قانونالمن  190المادة  -1
 . المرجع السابق، 26-91یذي من المرسوم التنف 119المادة  -2
، المتعلق بالحالة المدنیة 21- 70الذي یعدل ویتمم الامر . 20/08/2014المؤرخ في  08- 14 من القانون رقم 2المادة  -3

  .2014لسنة  49 الجریدة الرسمیة، عدد



  التنظیم حیث من تركیز عدم كهیئة البلدیة                                     الأول الفصل

 

36 
 

للامین العام للبلدیة ونظرا للمكانة القویة التي یتمتع بها  الموكلةالمهام  خلال كل هذامن    

هو إلا دلیل على تدخل السلطة المركزیة  ماوالمنصوص علیها في مختلف النصوص القانونیة 

  .یؤدي إلى اعتبارها كهیئة عدم تركیزهیمنتها وإخضاع البلدیة لسلطتها وهذا ما  فرض محاولة

البلدیة وإعطائها هذا الحیز الواسع من الصلاحیات یجعلنا  فإدخال الإدارة البلدیة ضمن هیئات

نتساءل هل مازالت البلدیة فعلا هیئة لامركزیة أم أنها بإعادة تنظیم هیئاتها وأجهزتها أفرزت 

خاصة أن إدارة البلدیة وعلى رأسها الأمین العام " هیئة عدم تركیز"بلدیة بطبیعة أخرى وهي 

  .ة وتخضع للرقابة الرئاسیةتعتبر امتداد للإدارة المركزی

  :خلاصة الفصل

هیئة ذات طبیعة  10-11البلدیة من حیث التعریف والهیكلة أصبحت في ضل القانون    

وكذا من خلال إعادة تنظیم هیاكلها ) 03المادة (مزدوجة وهو ما كرس من خلال التعریف

  .ممثلة في الأمین العام  عادة مكانة ودور الإدارة البلدیةوإ 
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تنظیم البلدیة جاء لیسمح لهیئات البلدیة ممثلة في المجلس الشعبي البلدي و رئیس هذا  إن   

بممارسة مجموعة من الصلاحیات  الأمین العامالبلدیة ممثلة في  إدارةجانب  إلىالمجلس 

هذه الصلاحیات الممنوحة  أنوالاختصاصات الممنوحة لها بموجب القوانین المختلفة، غیر 

تبسط  الأخیرةبل تبقى مقیدة من قبل السلطة المركزیة، هذه  إطلاقهاللبلدیة لم تأتي على 

 وأعضائهبي البلدي المجلس الشع أعمالسیطرتها على البلدیة من خلال ممارسة الرقابة على 

من ذلك تمارس رقابتها على تنفیذ المیزانیة من خلال  الأكثروكذا على رئیس المجلس، بل 

  .الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على مالیة البلدیة

قسم هذا الفصل  ،والرقابة نتعرف أكثر على مظاهر عدم التركیز من حیث الصلاحیات و حتى

في المبحث الأول ملامح عد التركیز من خلال صلاحیات المجلس  إلى مبحثین اثنین، تناولنا

و رئیسه وفي المبحث الثاني تشدید الرقابة المالیة على البلدیة یدخلها في هیئات  الشعبي البلدي

 .عدم التركیز
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ملامح عدم التركیز من خلال صلاحیات المجلس الشعبي البلدي : المبحث الأول

  .ورئیسه

في هذا المبحث إلى صلاحیات كل من المجلس الشعبي البلدي وصلاحیات سیتم التطرق    

بین، أما المطلب الأول فیتعلق بصلاحیات للمجلس الشعبي البلدي من خلال مطرئیس ا

  .المجلس الشعبي البلدي والمطلب الثاني یتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي

  ي والرقابة المفروضة علیهصلاحیات المجلس الشعبي البلد: المطلب الأول

یرتبط مدى اتساع الصلاحیات والاختصاصات الموكلة للمجلس الشعبي البلدي بطبیعة    

الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة السائدة في البلاد إلى جانب هذه الصلاحیات هناك 

نتطرق إلى رقابة مفروضة على المجلس الشعبي البلدي، من خلال كل هذا ارتأینا أن 

صلاحیات المجلس الشعبي البلدي في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني إلى الرقابة على أعمال 

  .المجلس الشعبي البلدي

                                            صلاحیات المجلس الشعبي البلدي : الفرع الأول

دیة من خلال مداولاته في مختلف یتولى المجلس الشعبي البلدي إدارة الشؤون العامة للبل   

في إقلیم البلدیة، فهو یمثل أبناء المنطقة المحلیة في تجسید   1المیادین المتعلقة بحیاة المواطنین

  .هذه الانشغالات والطموحات

                                                             
 . ، المرجع السابق10- 11قانون المن  52المادة  -1
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ساهم المجلس الشعبي مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة یو    

  1.فیة والأمنوالاجتماعیة والثقا

  2.المعیشي للمواطنین وتحسینه وكذا الحفاظ على الإطار

یجد أن اختصاصات المجلس الشعبي البلدي جاءت مطلقة  10-11فالمتمعن في القانون    

  3.وعامة كما وردت متناثرة على أطراف المنظومة التشریعیة والتنظیمیة المختلفة

  :المجلس الشعبي البلدي في المجالات التالیةسنحاول حصر أهم اختصاصات وصلاحیات    

  :التهیئة والتنمیة: أولا

إعداد برامجه السنویة والمتعددة من المهام الأساسیة المخولة للمجلس الشعبي البلدي هو    

لسنوات الموافقة لمدة عهدته ویصادق علیها ویسهر على تنفیذها تماشیا مع الصلاحیات ا

إطار المخطط الوطني للتهیئة والتنمیة المستدامة للإقلیم وكذا المخولة له قانونا، وفي 

                                                            4.المخططات التوجیهیة القطاعیة

كما ان المجلس الشعبي البلدي یشارك في إجراءات إعداد عملیات تهیئة الإقلیم والتنمیة    

                                                             
 . ، المرجع السابق10-11 قانونالمن  3المادة  -1
 .نفسهالمرجع  10-11 قانونالمن  3المادة  -2
 .78ص ،عادل بوعمران ، المرجع السابق -3
  .، المرجع السابق10-11 قانونالمن  107المادة  -4



 الفصل الثاني                                 البلدیة كھیئة عدم تركیز من حیث الصلاحیات والرقابة 

 

41 
 

المخططات التنمویة والعمرانیة على الصعید المحلي والمشاریع ، من خلال وضع 1المستدامة

  2.القطاعیة المتعلقة بحمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء

لتمنح المجلس الشعبي البلدي حق المبادرة بكل  10-11من قانون  111كما جاءت المادة    

اقتصادیة تتماشى مع طاقات عملیة واتخاذ كل إجراء من شانه التحفیز وبعث تنمیة نشاطات 

  .البلدیة ومخططها التنموي

ولهذا الغرض یتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابیر التي من شانها تشجیع الاستثمار 

  3.وترقیته

  التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز: ثانیا

خلال التأكد  للمجلس الشعبي دور هام في مجال التعمیر والهیاكل والقاعدیة والتجهیز ذلك من

والتحقق من احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها، إلى جانب السهر على المراقبة 

الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهیز والسكن و كذلك الأمر فیما یتعلق 

وافقة كل هذا من خلال اشتراط المشرع الم ،4بمجال مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة

                                                             
 . ، المرجع السابق10-11قانونالمن  108المادة -1
  .نفسه، المرجع 10- 11 قانونالمن  110، 109المادة  -2
  .نفسه، المرجع 10 -11 قانونالمن  111المادة  -3

  .، المرجع نفسه10-11من القانون  115المادة  -4
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المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع یحتمل الإضرار بالبیئة والصحة 

  1.العمومیة

كذلك للمجلس الشعبي البلدي دور هام في حمایة التراث العمراني وذلك من خلال المحافظة    

، إلى على المواقع الطبیعیة والآثار والمتاحف وكل شيء ینطوي على قیمة تاریخیة او جمالیة

وحمایة الأملاك العقاریة الثقافیة والحمایة والحفاظ على الانسجام الهندسي  المحافظة جانب

  2.للتجمعات السكنیة

كما یسهر المجلس الشعبي البلدي على الحفاظ على الوعاء العقاري للبلدیة ومنح الأولویة    

بادر البلدیة كذلك وت 3في تخصیصها لبرامج التجهیزات العمومیة والاستثمار الاقتصادي

  4.بالعملیات المرتبطة بتهیئة الهیاكل والتجهیزات الخاصة بالشبكات التابعة لاختصاصاتها

ویناط بالبلدیة أیضا القیام أو المساهمة في تهیئة المساحات الموجهة لاحتواء النشاطات    

ة صلاحیة إقامة التجاریة أو الخدماتیة، وفي مجال الضبط أناط المشرع للبلدی وأالاقتصادیة 

  5).لح الأمنمصا(التي لا تعود إلى هیئات أخرى إشارات المرور 

                                                             
  .، المرجع السابق10-11من القانون  114المادة  -1
 .، المرجع نفسه10-11القانون من 116ادة الم -2
  .، المرجع نفسه10-11قانون ال، من 117دة الما -3
 . 200ص ،المرجع السابق الوجیز في القانون الاداري، عمار بوضیاف، -4
 .، المرجع السابق10-11قانون المن  121-120المادة  -5
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كما یحرص المجلس الشعبي البلدي على تسمیة كافة المجموعات العقاریة السكنیة    

لبلدیة إلى جانب الدولة في والتجهیزات الجماعیة وكذا مختلف طرق المرور، كما تساهم ا

  .سیما منها تلك المتعلقة بالثورة التحریریةالوطنیة لاوالاحتفال بالأعیاد حضیر الت

  مجال التربیة والحمایة الاجتماعیة والنشاطات الثقافیة: ثالثا

تقوم البلدیة بانجاز مؤسسات التعلیم الابتدائي طبقا للخریطة المدرسیة الوطنیة وضمان    

ضمان توفیر وسائل  صیانتها كما تعمل على انجاز وتسییر المطاعم المدرسیة والسهر على

معمول بهما كل التدابیر الموجهة نقل التلامیذ والتأكد من ذلك، وفي إطار التشریع والتنظیم ال

ترقیة تفتح الطفولة الصغرى والریاض وحدائق الأطفال والتعلیم التحضیري والتعلیم الثقافي ل

هة للنشاطات الریاضیة والفني كما تساهم في انجاز الهیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة الموج

والشباب والثقافة والتسلیة التي یمكنها الاستفادة من المساهمة المالیة للدولة بالإضافة تقدیم 

  1.مساعدتها للهیكل والأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والریاضة والتسلیة

شر الفن تساهم أیضا في تطویر الهیاكل الأساسیة الجواریة الموجهة لنشاطات التسلیة ون   

والقراءة العمومیة والتنشیط الثقافي والحفاظ علیها وصیانتها، وكل تدبیر یرمي الى توسیع قدراتها 

  .السیاحیة وتشجیع المتعاملین المعنیین باستغلالها

كذلك للمجلس الشعبي البلدي دور هام في صیانة المساجد والمدارس القرآنیة المتواجدة على    

ما یخص تشجیع ترقیة یعلى الممتلكات الخاصة بالعبادة، كذلك فترابها وضمان المحافظة 
                                                             

 .، المرجع السابق10-11قانونالمن  122المادة  -1



 الفصل الثاني                                 البلدیة كھیئة عدم تركیز من حیث الصلاحیات والرقابة 

 

44 
 

الحركة الجمعویة في میادین الشباب والثقافة والریاضة والتسلیة وثقافة النظافة والصحة 

  1.ومساعدة الفئات الاجتماعیة المحرومة لاسیما منها ذوي الاحتیاجات الخاصة

  :النظافة وحفظ الصحة والطرقات: رابعا

على أن مهام البلدیة الأساسیة في  123في نص مادته  10-11قانون البلدیة جاء في    

  :مجال الصحة والنظافة العمومیة والطرقات

 توزیع المیاه الصالحة للشرب -

 صرف المیاه المستعملة ومعالجتها -

 جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها -

 مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة -

 لة للجمهوربالأماكن والمؤسسات المستقالحفاظ على صحة الأغذیة و  -

 صیانة طرقات البلدیة -

 إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها -

، بتهیئة عیشي للمواطن وفي حدود إمكاناتهافي مجال تحسین الإطار الم البلدیة كما تتكفل   

  2.في صیانة فضاءات الترفیه والشاطئ ةساهمالمالمساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري و 

  

                                                             
   .، المرجع السابق10-11 قانونالمن  122مادة ال -1
  .، المرجع نفسه10-11قانونالمن  124المادة  -2



 الفصل الثاني                                 البلدیة كھیئة عدم تركیز من حیث الصلاحیات والرقابة 

 

45 
 

  الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

إن المجلس الشعبي البلدي یتمتع بصلاحیات واسعة في أعماله هذه الأخیرة تشمل جوانب    

تحقیق ذلك ممارسة أعمالها  م الإداري والجغرافي، ولها في سبیلكثیرة من شؤون البلدیة كالتقسی

الى  41من مواده  10-11فرض القانون بإجراء مداولات قانونیة من قبل أغلبیة الأعضاء، ولقد

العدید من القیود على هذه المداولات حتى تصبح كاملة وقابلة للتنفیذ، وجعل من الوالي  45

یتخذها المجلس الشعبي  يالجهة الوصیة على ذلك، بحیث لا تكون قابلة للتنفیذ أي مداولة الت

  1.ن مصادقة الوالي علیهاالبلدي دو 

حیث خول المشرع الجزائري لجهة الوصایة سلطة ممارسة العدید من صور الرقابة على    

العلاقة بین الهیئات المحلیة والسلطة  شعبي، وهي مشددة مقارنة لما تفرضهأعمال المجلس ال

  .مال ومنها ما تكون لاحقة علیها، منها ما تكون سابقة على الأع2المركزیة

  .وهذا ما یؤكد لنا مدى تبعیة المجلس الشعبي البلدي للسلطة المركزیة

  :الرقابة السابقة على الأعمال: أولا

 تعتبر الرقابة السابقة المفروضة على أعمال المجلس الشعبي البلدي من أهم مظاهر تبعیة   

الشعبي البلدي للسلطة المركزیة، ولعل أهم وسائل الرقابة السابقة على الأعمال تتمثل  المجلس

                                                             
  . 55ص ،2011، دار الهدى للنشر،1مدخل القانون الاداري، التنظیم الاداري، الجزء  ي،شعلاء الدین ع -1
  . 76نوار عبد الحكیم، المرجع السابق، ص  -2



 الفصل الثاني                                 البلدیة كھیئة عدم تركیز من حیث الصلاحیات والرقابة 

 

46 
 

في الأوامر والمناشیر والتعلیمات الصادرة من السلطة الوصیة، ومن وسائل الرقابة القبلیة أو 

  :السابقة نذكر

  ):الإذن المسبق(التصریح  ­1

وصایة أن تقرر مقدما بمقتضى سلطاتها التصریح هو الإجراء الذي یجوز بمقتضاه لجهة ال   

الاستثنائیة المحددة قانونا، بان مشروع القرار الذي تود الجهة اللامركزیة اتخاذه لا یخالف أي 

صدور القرار قاعدة قانونیة، ولا یمس المصلحة العامة وهو ما یوجب بحسب الأصل عدم 

  1.المذكور قبل التصریح أي قبل استئذان جهة الوصایة

ه الموافقة م بالرقابة القبلیة وذلك باشتراطول الوزیر المكلف بالداخلیة القیاع الجزائري خلمشر وا   

ات والوصایا الأجنبیة حیث یتم جردها بالداخلیة قبل قبول البلدیة للهب المسبقة للوزیر المكلف

  2.المیزانیة في وإدراجها

  :التعلیمات الموجهة من قبل السلطة المركزیة للبلدیة ­2

إذا كان من المسلم به أن المشرع اشترط سلطة التصریح لصحة بعض أعمال البلدیة، إلا     

انه ما یجب لفت الانتباه إلیه هو مسالة مخاطبة البلدیة من طرف السلطة المركزیة بواسطة 

  .التعلیمات كون مثل هذه التعلیمات تؤكد لنا مدى خضوع وتبعیة البلدیة للسلطة المركزیة

                                                             
  . 13، ص1984، 52، مجلة القانون والاقتصاد، عدد الإداریةبكر القباني، الوصایة  -1
  . ، المرجع السابق10-11قانون المن  171المادة  -2
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والذي یعبر بصفة instruction تعلیمة ما هو إلى ترجمة للمصطلح الفرنسي  ومصطلح   

صریحة عن ممارسة السلطة الرئاسیة، وبالتالي إصدار التعلیمات مرتبطة ارتباط وثیقا بالسلطة 

ونتیجة للتخوف  1الرئاسیة، بل هي بمثابة تعبیر مباشر عن تمتع الرئیس الإداري بهذه السلطة

اع الوصایة الإداریة وكثرة المجالات المتروكة للتنظیم، فقد زاد علیه فتح النابع فقط من اتس

المجال أمام التنظیم عن طریق التعلیمات باعتبارها الوسیلة الأسرع والأسهل لتكثیف تبعیة 

علیها التحكم في الجوانب  ، وتقویة مركز هذه الأخیرة وهذا ما یسهل2البلدیة للسلطة المركزیة

  .المنظمة عن طریق التعلیمات

  :الرقابة اللاحقة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: ثانیا

 إلى جانب الرقابة السابقة على أعمال المجلس الشعبي البلدي خول المشرع للوالي ان یمارس   

  :الرقابة فیما یلي رقابة لاحقة تتمثل هذه

  )دقة على مداولات المجلس الشعبي البلديالمصا( :سلطة التصدیق ­1

حیث  ،التصدیق هو العمل القانوني الذي یقرر صلاحیة العمل أو عدم صلاحیة تنفیذ العمل   

تمارس الجهات الوصیة الرقابة على أعمال المجلس عن طریق المصادقة على بعض أعماله، 

  :وتتخذ هذه الأخیرة صورتان هما

                                                             
1 - bousard Sophie. le pouvoir hiérarchique au sein de l’administration française,in C.F.P (les cahiers de la 
fonction publique),N°223,Paris, 203, p5. 

ر، ، مذكرة ماجستیوتأجیرهاالمحلیة  العامة المتعلقة بامتیاز المرافق 142 -334ك التعلیق على التعلیمیة راضیة بن مبار  -2

   .40ص، 2002-2001 جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون،
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  :المصادقة الضمنیة على مدلولات المجلس ­أ

كقاعدة عامة إن مدلولات المجلس الشعبي البلدي تصبح قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد مرور    

یوم من تاریخ إیداعها في الولایة، وذلك من اجل أن یدلي والي الولایة برأیه أو بقراره فیما  21

  1.صحتهایخص شرعیة القرارات المتخذة في المداولة و 

حیث تتمثل هذه المداولات في جمیع المداولات التي لا یكون موضوعها المسائل المذكورة    

 ، والمتمثلة في المیزانیات والحسابات، قبول الهبات والوصایا الأجنبیة 10-11في القانون 

عد ، وهو ما یعد مصادقة ضمنیة ب2اتفاقیات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة

  .استیفاء القید الزمني

ته متى اكتشفه ة القانون، وللوالي الحق في إثار ویعد البطلان في هذه الحالة نسبیا ولیس بقو    

  3.بعد هذا الأجل صنیوم ویح 21خلال 

  :المصادقة الصریحة على مداولات المجلس ­ب

التي نصت علیها وهي اتخاذ الوالي قراره صراحة بالمصادقة على المداولات في الحالات     

من شدة هذا  ر، إلا أن المشرع عمد إلى التخفیفالسالفة الذك 10-11من القانون  57المادة 

  .من نفس القانون 58التصدیق الصریح وذلك من خلال المادة 

                                                             
  . ، المرجع السابق10- 11من القانون  56 المادة -1
  . نفسه المرجع، 10- 11من القانون  57المادة  -2
  . 56، 55ي، المرجع السابق، صشعلاء الدین ع -3
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ذلك من خلال الإشارة صراحة إلى التصدیق الضمني في حالة عدم إعلانه عن قراره خلال    

  1.داء من تاریخ إیداع المداولة بالولایةیوم ابت ثلاثین )30( مدة

تجدر الإشارة إلیه أن عدد المواضیع التي تتطلب المصادقة من طرف الوالي في قانون  ما   

  :حیث اقتصر التصریح فیه على 08-90توسعت بالمقارنة مع القانون  11-10

  المیزانیات والحسابات  -

  2.أحداث مصالح ومؤسسات عمومیة وبلدیة -

ضح جلیا تدخل السلطة الوصیة في شؤون المجلس الشعبي البلدي ویؤكد التبعیة وهذا ما یو 

  .لهذه الأخیرة

  :سلطة الإلغاء الإبطال ­2

إنهاء آثار قرار صادر عن جهة  الإلغاء هو ذلك الإجراء الذي یمكن لجهة الوصایة بمقتضاه   

الإلغاء بالضرورة مركزیة لأنه یخالف قاعدة قانونیة، أي یخالف المشروعیة على أن یسند هذا لا

خولها هذه السلطة، وان یكون ذلك خلال مواعید محددة وذلك من اجل إلى نص قانوني ی

  3.ضمان استقرار الأوضاع القانونیة

  :تالیةوحتى یكون الإلغاء أو الإبطال مشروعا یجب أن تتوفر فیه الشروط ال
                                                             

 . المرجع السابق، 10- 11من القانون  58المادة  -1
  .، المرجع السابق08- 90من القانون  42المادة  -2
، 1بعة طالوالنشر والتوزیع، ، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة للطباعة الجزائري الإداريصالح فؤاد، مبادئ القانون  -3

  .113، ص1983
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  أن یصدر قرار الإلغاء عن السلطة الوصیة  ­1

إما أن یتم إلغاء القرار كله أو یعاد إلى الهیئة المحلیة لتعدیله، حیث لا یجوز الإلغاء  ­2

  1.الجزئي لان ذلك یعني التعدیل وهو أمر غیر جائز

  .أن یكون قرار الإلغاء مكتوبا ومعللا ­3

ن صدور قرار الإلغاء في هذه المدة وإذا انقضت فلا دة الإلغاء حیث یمكیجب أن تحدد م ­4

  .إلغاء

  2.أن یكون قرار الإلغاء بناءا على طلب جهة معینة ­5

إن الوصایة لها الحق في التصدي للمداولات وإلغائها من خلال سلطتها في إزالة كل مفعول    

ة المشروعیة، وبالرجوع قانوني لمداولات أو قرارات المجلس الشعبي البلدي التي فیها عیب مخالف

نجد انه اتخذ صورتان هما البطلان المطلق  08-90غاء في القانون لإلى سلطة الإبطال أو إلا

  .45منه والبطلان النسبي ونصت علیه المادة  44ونصت علیه المادة 

  .مطلقحالة البطلان ال استغنى عن البطلان النسبي وأورد 10-11إلا أن القانون    

                                                             
  . 31الجزائر، ص ،عمر صدوق، دروس في الهیئات المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة -1
 . 113ص ،نفسهعمر صدوق، المرجع  -2
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للوالي سلطة إبطال بعض المداولات بموجب قرار وذلك إذا تبین له أن المداولة  خول المشرع   

متخذة خرقا للدستور وغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات، أو أنها تمس برموز الدولة وشعاراتها، 

  1.وكذلك التي لم تحرر باللغة العربیة

بصفة منفردة سلطة تقدیر لوالي ما یمكن أن یلاحظ أن المشرع منح لمن خلال نص المادة    

مدى توافر حالات البطلان عن عدمها للحكم ببطلان المداولة، بل والأكثر من ذلك انه لم یلزم 

الذي كان یلزم  08-90الوالي بتعلیل قرار القاضي بالبطلان مثلما كان علیه الحال في القانون 

لوالي دلیل على تشدید الرقابة الوالي بتسبیب القرار، وبالتالي عدم فرض تعلیل القرار من قبل ا

إلى  و الوصائیة الممارسة على أعمال المجلس، وهذا ما یدخلنا في خضم السلطة الرئاسیة

  .صورة عدم التركیز

وفي المقابل أجاز المشرع للوالي أن یثبت بطلان صنف أخر من المداولات بموجب قرار    

لا " التي تنص على انه 60 وضوابط المادةمعلل وهذا إذا رأى أن المداولة تتنافى مع أحكام 

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعیة تعارض مصالحه 

فروعهم إلى الدرجة الرابعة  وأأصولهم  وأأزواجهم  وأ مصالح البلدیة، بأسمائهم الشخصیة مع

  2.ه المداولة باطلةحضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذ ،كوكلاءأو 

                                                             
 . سابق، المرجع ال10- 11القانون من  59 المادة،  -1
 . نفسه، المرجع 10- 11من القانون  60المادة  -2
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كما ألزم المشرع كل عضو مجلس شعبي بلدي یكون في وضعیة تعارض مصالح بالتصریح    

بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي، ونفس الأمر بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي 

  1.یكون في حالة تعارض مصالح متعلقة به بالقیام بإعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي

  :سلطة الحلول ­3

لاحقا  إلاكقاعدة عامة نجد أن الهیئات اللامركزیة تعمل بدایة ولا تتدخل الجهات الوصیة    

لك السلطة الاستثنائیة التي تحال بموجبها فسلطة الحلول هي ت ،لإجراءات یحددها القانونا طبق

امتناعه وتعنته رغم سلطة التقریر إلى الوصایة بدلا من الشخص الخاضع للوصایة كجزاء على 

تنبیهه وإنذاره وهي اخطر أنواع الرقابة التي تمارسها سلطة الوصایة وأشدها تأثیرا على حریة 

  2.واستقلال الأشخاص العامة اللامركزیة

ولصالح البلدیة حیث أجاز له الحلول جراءات باسم الإ ضبعبالقیام لقد خول المشرع للوالي    

الثاني  المالي والذي سندرسه في المبحثمحل البلدیة في عدة حالات منها ما یتعلق بالمجال 

  .ومنها ما یتعلق بالمجال الإداري

بعضها،  أویتخذ بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة  أنعلى انه یمكن للوالي  100تنص المادة    

على الأمن والنظافة والسكنیة العمومیة ودیمومة المرفق العام  بالحفاظ كل الإجراءات المتعلقة

                                                             
  . ، المرجع السابق10-11من القانون 60المادة  -1
  . 113،114ص المرجع السابق، ،عادل بوعمران -2
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والخدمة الوطنیة تقوم السلطات البلدیة بذلك ولاسیما منها التكفل بالعملیات الانتخابیة عندما لا 

  1.والحالة المدنیة

عد امتناع یكون ب رغم من أن الحلولالمساس باستقلالیة البلدیة، فبال من شانه ولإن هذا الحل   

بالحفاظ على النظام العام والأمن  88و 94البلدیة عن ما هي ملزمة به قانونا في المادتین 

العام والنظافة العامة والسكنیة العامة والتكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة 

یحل محل  نه یفتقر إلى أهم ضمان ألا وهو الإعذار حتى یتسنى للوالي أنإلا أ المدنیة،

، وفي هذا دلیل 2السلطات البلدیة، ذلك أن غیاب هذا الاعذار بعد من مظاهر السلطة الرئاسیة

نها خاضعة أك یجعل منها و الذي على توجه المشرع نحو تشدید الوصایة على البلدیة إلى الحد

   .یةئللسلطة الرئاسیة لا الوصا

انه عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن  "فتنص على 101ما بالنسبة للمادة أ   

یقوم تلقائیا  أن عذراهااتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین والتنظیمات، یمكن للوالي بعد 

ن عالمشرع هنا لم یغفل  ،"هذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الاعذارب

الحلول لا یكون إلا  أنوبالرغم من  جالهیحدد آ نه لمغیر ا 100في المادة  عذار كما فعلالإ

في حالة امتناع الرئیس عن التزاماته القانونیة إلا أن سلطة الوالي غیر مقیدة بتعلیل قرار 

التي نص فیها أن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم باتخاذ  142وفیما یخص المادة  ،الحلول

كافة الإجراءات اللازمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أهمیة خاصة، لاسیما سجلات الحالة 
                                                             

 . ، المرجع السابق10-11من القانون  100المادة  -1
 . 87مرجع سابق، صالنوار عبد الحكیم،  -2
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المدنیة والمخططات وسجلات مسح الأراضي، والوثائق المالیة والمحاسبة التي تبین أن ظروف 

تعرضها للإتلاف، وفي حالة تقصیر البلدیة یقرر الوالي الإیداع التلقائي لهذه علیها  ةالمحافظ

  1.الوثائق في أرشیف الولایة

ع لم یحدد بدقة الظروف التي تعرض الوثائق للإتلاف كما منح الوالي سلطة تقدیر هنا المشر    

إضافة إلى ا، التي یلزم رئیس المجلس باتخاذه ملائمة الظروف ولم یوضح الإجراءات اللازمة

وكأننا بصدد حلول في إطار السلطة الرئاسیة والتي لك لم یشترط الأعذار فكل ذلك یجعلنا ذ

  .هي حریة تامة عند حلوله محل مرؤوسین یكون للرئیس الإدار یتمثل صورة عدم التركیز أ

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة: المطلب الثاني  

اهین الاختصاصات التي یمارسها رئیس المجلس الشعبي البلدي تسیر في اتج إن مجمل   

مارس اختصاصاته وصلاحیاته بصفته ممثلا للبلدیة ویكون أساسین، ففي الاتجاه الأول ی

خاضع بموجبها لسلطة الوصایة الإداریة وهذا ما یخرج عن نطاق دراستنا، أما الاتجاه الثاني 

لا للدولة، أي ممثل البلدیة كهیئة لامركزیة قاعدة تمثل سلطة فیمارس اختصاصاته بصفته ممث

ة التي یمارسها علیه رؤساؤه في یسلطة الرئاسللعدم التركیز الإداري ویكون حینها خاضعا ل

السلم الإداري بدءا بالوالي إلى الوزراء المعنیین وقد عدد المشرع صلاحیات رئیس المجلس 

  :في قانون البلدیة على النحو التالي الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة

                                                             
 . ، المرجع السابق10- 11من القانون  142المادة  1
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  تمثیل الدولة على المستوى المحلي: الفرع الأول 

یعمل رئیس المجلس الشعبي البلدي على تمثیل السلطة المركزیة على مستوى إقلیمیه،     

وبهذه الصفة فهو یكلف على الخصوص بالسهر على احترام وتطبیق التشریع والتنظیم المعمول 

ظیمات على إقلیم البلدیة، یعمل تحت إشراف الوالي على تبلیغ وتنفیذ القوانین والتن، كما  1بهما

النظام والسكینة والنظافة العمومیة، إلى جانب السهر على حسن تنفیذ التدابیر  علىوالسهر 

والوقایة والتدخل في مجال الإسعاف، ویكلف بالإضافة إلى ذلك، بكل المهام التي الاحتیاطیة 

  2.ماالتشریع والتنظیم المعمول به یخولها له

  ممارسة صلاحیات ضابط الحالة المدنیة : الفرع الثاني

لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنیة باعتباره ممثلا للدولة، وبهذه    

الصفة یقوم بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة وذلك تحت رقابة النائب العام المختص 

تفویض إمضاءه لبلدي بهذه الصفة وتحت مسؤولیته لرئیس المجلس الشعبي ا ، یمكن3إقلیمیا

  :للمندوبین البلدیین والمندوبین الخاصین والى كل موظف بلدي قصد

 استقبال التصریحات بالولادة والزواج والوفیات  -

 تدوین كل العقود والأحكام في السجلات الحالة المدنیة  -

 عقود المتعلقة بالتصریحات إعداد وتسلیم كل ال -
                                                             

  .، المرجع السابق10- 11 قانونالمن  85المادة  -1
 .، المرجع نفسه10- 11قانون المن  88المادة  -2
 .، المرجع نفسه10- 11قانون المن  86المادة  -3
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 وجب تقدیم وثیقة هویةتوقیع یقوم به أي مواطن أمامهم بم التصدیق على كل -

 .التصدیق بالمطابقة على كل نسخة وثیقة بتقدیم النسخة الأصلیة منها -

غیر انه یلزم في هذه الحالة بإرسال قرار التفویض بالإمضاء للوالي والى النائب العام المختص 

  1.إقلیمیا

لدي عد ضروري وحتمي، ذلك انه یستحیل على رئیس المجلس الشعبي البوهذا التفویض ی   

  .نسبة المرتفعة لسكان الإقلیمل، بالنظر خاصة لالقیام بكل هذه المهام لوحده

  الصلاحیات الضبطیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثالث

للدولة على مستوى إقلیمه بصلاحیات یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي كونه ممثلا    

  :الضبط الإداري من جهة وصلاحیة الضبط القضائي من جهة أخرى وذلك على النحو التالي

  صلاحیة الضبطیة الإداریة لرئیس المجلس الشعبي البلدي: أولا

یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي، قصد ممارسة صلاحیاته في مجال الشرطة الإداریة،    

الشرطة البلدیة التي یحددها قانونها الأساسي عن طریق التنظیم، وعند الاقتضاء  على سلك

یمكن لرئیس المجلس الشعبي تسخیر قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقلیمیا حسب 

  2.الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

                                                             
 .، المرجع السابق10- 11قانون المن  87المادة  -1
  .، المرجع نفسه10- 11قانون المن  93المادة  -2
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إطار احترام  هذه الصفة العدید من الصلاحیات فيبكما لرئیس المجلس الشعبي البلدي    

  :حقوق وحریات الموطنین وذلك كما یأتي

   .السهر على المحا فظة على النظام العام وامن الأشخاص والممتلكات -

التي یجري فیها تجمع  التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومیة -

ا وكل الأعمال التي من شانه الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة

  .الإخلال بها

السهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث  -

  1.الخ....الثقافي المعماري

كما یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدف والتجزئة حسب الشروط  -

  .اموالكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول به

سهر على احترام التشریع والتنظیم المتعلقین بالعقار والسكن والتعمیر وحمایة یلزم بال -

  2.التراث الثقافي المعماري على كامل إقلیم البلدیة

  صلاحیة الضبطیة القضائیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي : ثانیا

   لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیة وهذا ما اقره قانون البلدیة    

  

                                                             
 .، المرجع السابق10- 11 قانونالمن  94المادة  -1
 .، المرجع نفسه10- 11 قانونالمن  95المادة  -2
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  1".لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیة:" صراحة بنصه على

یتمتع بصفة ضابط شرطة :"على الجزائیة بنصه الصفة قانون الإجراءات هذه كما نص على   

  2...".الس الشعبیة البلدیةرؤساء المج -: القضائیة

كما نص نفس القانون على انه یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي في    

نه یجوز لهم في حالة الاستعجال أن ، إلا ا3هم المعتادةفالحدود التي یباشرون ضمنها وظائ

  .یباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقین به

ز لهم أیضا في حالة الاستعجال أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني إذا طلب ویجو    

منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ویجب أن یساعدهم ضباط الشرطة القضائیة الذین 

  .هم في المجموعة السكنیة المعنیةفیمارسون وظائ

وكیل یتعین علیهم أن یخبروا مسبقا وفي الحالات المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین    

  4...تهم في دائرة اختصاصهالجمهوریة الذین یباشرون مهم

ن ضباط الشرطة القضائیة أن یمك: " ن قانون الإجراءات الجزائیةم 17/03وتنص المادة    

  ...".یلجؤا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مهمتهم

                                                             
 . ، المرجع السابق10- 11 قانونالمن  92المادة  -1
 . یةئالجزا الإجراءاتمن قانون  15المادة  -2
 . ات الجزائیةالإجراءمن قانون  16المادة  -3
، الجریدة 14- 4یة المعدل والمتمم بالقانون ئالجزا الإجراءات، المتضمن قانون 1966/ 80/06المؤرخ في  155- 66الأمر -4

سنة  84 عدد ،الجریدة الرسمیة 12/2006/ 20مؤرخ في  22 -06، معدل ومتمم بالقانون 2004ة سن 71عدد  الرسمیة

2006. 
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خولها قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي قد لا یراعي ولا هذه الصلاحیات التي    

یلتزم فیها بالسیاسة العامة للدولة، أو یقوم بتغلیب المصالح المحلیة على المصالح الوطنیة، 

الأمر الذي جعل المشرع یخضع رئیس المجلس الشعبي البلدي لنوع من الرقابة لضمان عدم 

مثیلة لتلك الوسائل التي تفرض  من خلال الوسائل التي تعدالخروج عن هذه الحدود، وذلك 

 الإقصاء الإیقاف،( ق الإشارة إلیهاسبعضاء مجلس الشعبي البلدي والتي أها خضع لیو 

 كل هذا یدخل ضمن ما یسمى بالرقابة الإداریة، وإلى، 1)، الاستقالة التلقائیة، الحلولوالإقالة

خر من الرقابة یمارس على البلدیة وهو ما یسمى هناك نوع آ رقابةال جانب هذا النوع من

.بالرقابة المالیة وهذا ما سنبینه في المبحث الموالي  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .، المرجع السابق10-11، من القانون 43،70،71،75،101انظر المواد  -1
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  وتأثیره على نظامها الاداري دید الرقابة المالیة على البلدیةتش :ثانيالمبحث ال

د من أنواع الرقابة یعدلإن الجماعات المحلیة بصفة عامة والبلدیة بصفة خاصة تخضع ل  

عملیة مراجعة  باعتبارهاوالتي سبق وأن أشیر إلیها ولعل أهم هذه الأنواع نجد الرقابة المالیة 

من جانب سلطة علیا للتعرف على كیفیة سیر العمل داخل المشروع والتأكد من أن  وإشراف

  1.الموارد تستخدم وفقا لما هو مخصص لها

: الذي یعني Auditا إلى استعمال مصطلح التدقیق إن خصوصیة مالیة البلدیة، تدفعن  

  2.التأكد من أن شیئا ما هو صحیح أو أنه یجب أن یكون هكذا بالنسبة إلى قاعدة معینة

إن الرقابة المالیة تعرف بأنها منهج شامل یتطلب التكامل والاندماج بین المفاهیم   

للمحافظة على الأموال العامة وترشید القانونیة والاقتصادیة والمحاسبیة والإداریة ویهدف 

، وفي هذا الصدد فإن الرقابة المالیة لا تقل أهمیة عن الرقابة الإداریة، فالمشرع 3استخدامها

 الجزائري یعطي أهمیة كبیرة للنفقات العمومیة لیس فقط بسبب حجمها، ولكن بسبب أهمیتها في

على  ات العمومیةالرقابة على النفق نیفا الاجتماعیة ویعتمد في تصهالحیاة الاقتصادیة وآثار 

المعیار الزمني، وفي هذا الإطار فإن المشرع الجزائري یكتفي بالرقابة السابقة والرقابة اللاحقة 

                                                             
خصصیة، ت، مذكرة التخرج لنیل شهادة الدراسات العلیا ال''المفتشیة العامة في رقابة الأموال العامة'' محمد الجاهمي،  - 1

 .11، ص  1997 – 1996المدرسة الوطنیة العلیا لإدارة والتسییر، 
2  -  Audit comptable. Définition, principes methodes – indfoc du 25 au 07/06/2005 pèsent par Mer,             
B  Kechroud, P14. 

 ، ص1998محمود ولید العبادي، الإدارة المحلیة وعلاقتها بالسلطة المركزیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  -  3

161. 
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والإعانات  ق إلى الحلول الماليوهذا ما سیتم التطرق إلیه في المطلب الأول، كما سیتم التطر 

 .   الحكومیة في المطلب الثاني

  قابة السابقة و الرقابة اللاحقة على مالیة البلدیةالر : الأول المطلب  

بلدیة فإن النظام المالي قد حرص على حمایتها من الأخطاء نظرا لأهمیة النقفات الخاصة بال   

والتلاعبات، التي یمكن أن تتسبب في ضیاعها دون تحقیق الأهداف المسطرة والمشاریع 

، ولهذا فالمشرع الجزائري أقر رقابة مضاعفة ومشدّدة على المبرمجة لتطویر التنمیة المحلیة

الفرع ( وهیاكل الرقابة اللاحقة ) الفرع الأول( مالیة البلدیة، تضمنها هیاكل للرقابة السابقة 

  ).الثاني

  ).القبلیة( هیاكل الرقابة السابقة : الفرع الأول

ق بالإذن بالصرف وقبل إبرام تسمى بالرقابة السابقة لكونها تأتي قبل صدور القرار المتعل

العقود والصفقات العمومیة وتنفیذها، وهي تهدف بالأساس إلى ضمان المشروعیة ودقة 

التصرفات المالیة، وسیتم التطرق في هذا الفرع الأول إلى رقابة المراقب  ملائمةالحسابات وكذا 

  ).البلدي( المالي وكذا رقابة المحاسب العمومي 
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  .المراقب الماليرقابة : أولا

هذا النوع من الرقابة على المرحلة الأولى من مراحل تنفیذ النفقة العامة، وهي  ینصب

ابة وقائیة أي أنها تمنح فرصة الإلتزام بها، وهي رقابة قبلیة سابقة لتنفیذ النفقة حیث تعتبر رق

  1.بالصرف بتدارك الأخطاء قبل الوقوع فیها للآمر

  :هالمراقب المالي ومهام – 1

المراقب المالي هو شخص تابع لوزارة المالیة ویتم تعیینه بمقتضى قرار وزاري یمضیه 

الوزیر المكلف بالمیزانیة، ویكون مقره الوزارة المعین بها أو على مستوى الولایة ویعمل بمساعدة 

 یعینون بموجب قرار وزاري، ورقابة المراقب المالي هي رقابة شرعیة ولیست رقابة له مساعدین

  2.ملائمة إذا أنها تقوم على رقابة شرعیة النفقة

المتعلق بالرقابة السابقة  14/11/1992المؤرخ في  414-92وقد نص المرسوم رقم 

  :للنفقات التي یلتزم بها على القرارات المتضمنة إلتزاما بالنفقات والالتزامات بالنفقات الآتیة

نهم و تثبیتهم ودفع رواتبهم یالقرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین كقرارات تعی – 1

  .عدا ما كان مرتبطا بالترقیة في الدرجات

القرارات المتعلقة بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة والنفقات التي تصرفها الهیئات  – 2

  .الإداریة مباشرة و الثابتة بموجب فواتیر نهائیة

                                                             
  .118، ص 2009الرقابة المالیة على النفقات العامة، الكتاب الحدیث، القاهرة، ، بن داود إبراهیم -  1
  .119بن داود إبراھیم، المرجع السابق، ص  -  2
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في قانون  لب أو الفاتورة الشكلیة ما لم یتعدى المبلغ المحددل إلتزام مدعم بسند الطك – 3

والتي تشترط فیه وثائق أخرى ) وتفویضات المرافق العامة الجدید( الصفقات العمومیة 

كالفاتورات وسند الطلب وغیرها وكذلك كل مقرر وزاري یتضمن تحویل إعتمادات أو منح 

  .من إعانات مالیةتفویض بالاعتماد و یتض

التي تعد عند قفل السنة المالیة، والجداول الأصلیة الأولیة التي تعد  الاسمیةالجداول  – 4

  .في بدایة السنة والجداول الأصلیة المعدلة والتي تطرح أثناء قفل السنة

  1.القرارت المتضمنة لنفقات التسییر أو تجهیز أو استثمار لقطاع من القطاعات – 5

 الالتزام لاستمارةبالصرف  المبینة أعلاه، إعداد الآمر الالتزاماتى كل أشكال ویترتب عل

  .الملائمة، یحدد نوعها الوزیر المكلف بالمیزانیة

 414-92و لقد بین المرسوم  ،2هذه بجمیع الأوراق الثبوتیة للنفقات الالتزامترفق استمارة 

یجب أن '' : منه 9السابق ذكره العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي بنصه في المادة 

على تأشیرة المراقب المالي  7، 6، 5و القرارات المنصوص علیها في المواد  الالتزامیحصل 

المؤرخ في  21-90من القانون رقم  58بعد فحص العناصر الآتیة وذلك طبقا لأحكام المادة 

  :1990 أوت 15

                                                             
 التي قة للنفقاتمسبلق بالرقابة ال، المتع14/11/1992المؤرخ في  414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  7، 6، 5: المواد -  1

  . 82، الحریدة الرسمیة، عدد لتزم بهای
  .المرجع نفسھ، 414-92من المرسوم التنفیذي  8دة الما -  2
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 23صفة الآمر بالصرف مثل ما هو محدد في القانون المذكور أعلاه لاسیما المادة  -

   .منه

  .املقوانین والتنظیمات المعمول بهلمطابقتها  -

 .توفر الإعتمادات أو المناصب المالیة -

 .ص القانوني للنفقةیالتخص -

 .للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة الالتزاممطابقة مبلغ  -

الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا الغرض، أو  اتالتأشیر وجود  -

  1''.عندما تكون مثل هذا التأشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل

والشيء الملاحظ هنا أن المراقب المالي له وظیفة مزدوجة، فهو عضو في لجنة الصفقات 

قت یراقب النفقات على قبول الصفقة، كما أنه في ذات الو التي تختص بالتأشیر أو عدم التأشیر 

  2.ر علیهاالملتزم بها و یؤش

الالتزام بالنفقة من خلال كل هذا نجد أن هناك حالات قد یتم فیها رفض التأشیرة على 

  .یكتسي طابعا مؤقتا كما قد یكتسي طابعا نهائیا غیر أن هذا الرفض قد

  

  

                                                             
  .المرجع السابق 414-92من المرسوم التنفیذي  9ة الماد -  1
  . 33، ص2002بن عكنون ،  ة الماجستیر، كلیة الحقوق،رضا الشلالي، تنفیذ النفقات العامة، مذكرة من أجل نیل شهاد -  2
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  :حالات الرفض المؤقت –أ 

حالات الرفض المؤقت من المراقب المالي  92/414من المرسوم  11بینت المادة لقد 

  :على النحو التالي

  .مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح التزام اقتراح -

 .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة -

 .نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة -

لمنح التأشیرة من المراقب سبیلا للرفض المؤقت  هذه البیاناتوبهذا یعتبر تخلف أحد 

المالي، و تعد هذه المخالفات غیر جوهریة إن تمثل إجراءات شكلیة تدع للآمر بالصرف 

  1.فرصة لتعدیل الإلتزام بالنفقة وتصحیح الخطأ الوارد

  :حالات الرفض النهائي –ب  

  :النحو التاليعلى  12من خلال مادته  414-92و هي مبینة في ذات المرسوم 

  .للقوانین والتنظیمات المعمول بها الالتزامعدم مطابقة اقتراح  -

  .عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة -

  .الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت احترامعدم  -

                                                             
  .134سابق ، ص المرجع البن داود إبراهیم،  -  1
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بالصرف وتعد هذه الحالات من الإجراءات الأساسیة والجوهریة التي لا یمكن للآمر 

تصحیحها وبهذا لا یمكنه تصحیح الالتزام، وفي الوقت نفسه یشترط على المراقب المالي تبریر 

رفضه المؤقت أو النهائي لمنح التأشیرة و یطلع الآمر بالصرف على كل أسباب الرفض حتى 

  .لا یكون متعسفا في دوره الرقابي

سي دها إلیه القانون الأساكما یتكفل المراقب المالي فضلا عن الاختصاصات التي یسن

  :بالمهام التالیة 414-92سوم من المر  23الخاص طبقا للمادة 

  یقوم بمسك تعداد المستخدمین ومتابعته حسب كل باب من أبواب المیزانیة -

 .یمسك سجلات تدوین التأشیرات والرفض -

 1 .یمسك محاسبة الالتزامات -

بالإضافة إلى دوره الإعلامي، حیث یقوم بإعداد التقاریر الخاصة بتنفیذ المیزانیة و ذلك 

  .نة مع الاعتمادات الممنوحة وذلك بصفة دوریةید مقدار المبالغ التي صرفها مقار تحدب

ا في تسییر لاحظه كما یحدد في هذه التقاریر شروط تنفیذ النفقات والصعوبات التي

لك الاقتراحات التي قد تحسن من شروط صرف المیزانیة وتحدید أوجه ، وكذالأملاك العامة

  2.الإنفاق

  

                                                             
  .سابقالمرجع ال،  414- 92يفیذمن المرسوم التن 23المادة  -  1
  .نفسه مرجعال،  414- 92من المرسوم التنفیذي  25المادة  -  2
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  :مجالات رقابة المراقب المالي – 2  

ها ة كل الوثائق المتعلقة بالنفقة العامة الملتزم بیختص المراقب المالي بتفحص ومراجع

جل عشرة أیام اعتبارا من تاریخ استلام مصالح المراقبة المالیة والتي قدمها الآمر بالصرف في ا

 ها لتعقیدن یوما عندما تتطلب الملفات نظر ویمكن تمدید هذا الآجل إلى عشری الالتزاملاستمارة 

   1.راسة معمقةد

أما فیما یخص حالة الرفض المؤقت والمعلل من المراقب المالي فیترتب عنها توقف 

   2.سریان هذه المواعید

كما یتم تحدید تاریخ إختتام الالتزام بالنفقات حسب نوعها، فإن كانت نفقات تسییر فاختتام 

 20دیسمبر من السنة التي یتم فیها، ویمدد هذا التاریخ إلى غایة  10الالتزام بها یكون یوم 

  : علقة بما یليتدیسمبر من نفس السنة في النفقات الم

  .نفقات التجهیز والاستثمار -

 .ات التي تصرف بواسطة الإدارة مباشرةالنفق -

 .القرارات التي تتعلق بتسییر الحیاة المهنیة للموظفین -

 3).أي العاملین یالحساب الیومي( جداول أجور المستخدمین المؤقتین والمیاومین -

                                                             
  .سابقالمرجع ال،  414- 92من المرسوم التنفیذي  14المادة  -  1
  .نفسهمرجع ال، 414- 92رسوم التنفیذي من الم 15المادة  -  2
  .نفسهمرجع ال  414- 92من المرسوم التنفیذي  16 المادة -  3
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  )العمومي( رقابة المحاسب البلدي  :ثانیا

تدخل ضمن سیاسیة عدم التركیز  الیة الموكلة إلى المحاسب العموميإن الرقابة الم

حیث منح القانون  وتنصب على المرحلة الأخیرة التي تمر بها عملیة الصرف وهي مرحلة الدفع

سلطة ممارسة الرقابة على الآمر بالصرف من أجل التحقق من مدى شرعیة  المحاسب البلدي

 .النفقات على مستوى البلدیة

  :المحاسب العمومي ومهامه – 1

المؤرخ في  90/21من القانون رقم  18/22عمومیا وفقا للمادة  یعد محاسبا

  :المتعلق بالمحاسبة العمومیة كل شخص یعین قانونا للقیام بالعملیات التالیة 15/08/1990

  .تحصیل الإیرادات ودفع النفقات -

 .القیم أو الأشیاء المكلف بها وحفظها أو السندات أوضمان حراسة الأموال  -

 .سندات والقیم والممتلكات والعائدات والموادتداول الأموال وال -

  1.حركة حساب الموجودات -

ویتم تعیینه من طرف وزیر المالیة الذي یخضع لسلطة جمیع المحاسبین العمومیین، كما 

على أن تحدد كیفیات تعیین المحاسبین العمومیین . یمكن أن یعتمد محاسبین عمومیین آخرین

                                                             
  .3، ص 2013ة الأجهزة والهیئات المالیة على الصفقات العمومیة، جامعة المدیة، قابشیخ عبد الصدیق، ر  -  1
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ب تأمینا على مسؤولیته قبل مباشرة محاسب العمومي أن یكتتتعین على العن طریق التنظیم، وی

  1.وظیفته

  : یتعین على المحاسب العمومي مایلي 

  .متابعة الحسابات -

ئق المحاسبیة بالنسبة محافظة على الوثائق المبررة للنفقات والإیرادات وكذلك الوثاال -

بالتحصیل الحقیقي ولكن  تكفل بجمیع السندات الخاصة بالتحصیل فهو غیر مطالبللإیرادات ی

یتأكد من صحة القرارات الملغیة لبعض الإیرادات أما  یبذل مجهوده في ذلك، وعلیه أن

ة الإنفاق وذلك عملا صح بخصوص النفقات فیجب على المحاسب العمومي أن یتحقق من

  .العمومیةالمتعلق بالمحاسبة  21-90من القانون  36بالنقاط الثمانیة التي جاءت بها المادة 

  .مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها -

  .هصفة الآمر بالصرف أو المفوض ل -

  .شرعیة عملیات تصفیة النفقات -

  .توفر الإعتمادات -

  .أن الدیون لم تسقط آجالها وأنها محل معارضة -

  .للدفع الإبرائيالطابع  -

                                                             
  .4ص  شیخ عبد الصدیق، المرجع السابق، -  1
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وانین والأنظمة المعمول بها خاصة بما علیها الق تأشیرة عملیات المراقبة التي نصت -

  .یتعلق بتأشیرة المراقب المالي

یمارس مهام محاسب عمومي بالنسبة للبلدیة أمین خزینة البلدیة، وهو محاسب رئیسي  -

، حیث یتولى تحصیل الإیرادات ودفع النفقات وتصفیتها بالإضافة فهو مكلف 1بالنسبة للبلدیة

  .المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بصرفهابتحصیل مداخیل البلدیة وكل 

  :دور أمین الخزینة البلدي كمحاسب عمومي للبلدیة – 2

  :یقوم المحاسب العمومي للبلدیة بالمهام التالیة

القیام تحت مسؤولیته بكل إجراءات الضروریة لتحصیل الإیرادات والهبات والعطایا  -

  .والموارد الأخرى

 .بالصرف بانتهاء آجال الإنجازاتتنبیه الأمرین  -

 .منع سقوط حقوق البلدیة بالتقادم -

 2.الرهون تسجیل أو تجدید الامتیازات أو -

یدیر بقوة القانون محاسبة الإیرادات والنفقات ویحدد مرحلیا الوضعیة المالیة للمصالح التي 

طیتها وحالة یقوم بتسییرها كما یحدد في نهایة كل سنة مالیة حالة المتخلفات الواجب تغ

                                                             
  .المتعلق بالبلدیة 11/10تم تغییر تسمیة القابض البلدي إلى أمین الخزینة بموجب القانون  -  1
نشر و التوزیع، ماني، أموال البلدیات الجزائریة ، الاعتلال، العجز، التحكم الجید في التسییر ، دار القصبة للرحالشریف  -  2

  .102، ص2003الجزائر، 
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خلفات الواجب دفعها، ویحدد عند الاقتضاء في نهایة السنة المالیة حالات الحصص غیر المت

  1.الدیون الفاقدة وإعفاءاتالمغطاة للمصالح البلدیة 

  :تقییم رقابة المحاسب البلدي – 3

كلي فهي لیست إلى أداة لمراقبة شتتمیز المحاسبة العمومیة بأنها محاسبة من النوع ال

التي مشروعیة العملیات الحسابیة ومدى مطابقتها للقوانین و التنظیمات ولا تمتد إلى ملاءمتها 

عائقا أمامها، فالمحاسبة العمومیة وبحكم الطابع  وهذا یقف لیست من اختصاصاتها

سیما الانحرافات المیزانیة منها، أصبحت تتمیز به ستبقي محلا للإنحرافات لا البیروقراطي الذي

ونوعیة الخدمة العمومیة وهذا ما  مردودیةالشكلي على حساب  الاتفاقیفضل فالمحاسب بات 

ین المحلیین وتدفع بهم إلى التنفیذ ة بحكم الرقابة المشددة للمسیر یؤدي إلى كبح روح المبادر 

  2.الحرفي عوض تحسین مستواهم

                                 .للاحقةهیاكل الرقابة ا: الفرع الثاني

ویسمى كذلك بالرقابة الخارجیة، وهي التي تمارس خارج التنظیم من قبل الأجهزة    

الرقابیة المختصة وتهدف إلى ضمان توفر الاعتمادات اللازمة لتغطیة النفقات الملحة 

تقوم بها هیئتان وتكییف الإجراءات المتخذة مع القانون فهي أجهزة متخصصة ومستقلة 

  .وهما مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة لمالیة

                                                             
  .103، ص السابقشریف رحماني، المرجع ال -  1
  .7سابق، ص المرجع ال،  صدیقشیخ عبد ال -  2
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  :رقابة مجلس المحاسبة: أولا

الأموال العامة خول  لىعدستوریة علیا یمارس رقابة لاحقة مجلس المحاسبة هو مؤسسة 

، باعتباره هیئة قضائیة وإداریة في نفس الوقت، وهو ات رقابیة ونظاما قانونیا ممیزینله أدو 

  .مستقلة، لأنه لا یخضع لأي سلطة في الدولةهیئة 

  :نشأة مجلس المحاسبة – 1

 80/05بموجب القانون رقم  1980یعود الإنشاء الفعلي لمجلس المحاسبة إلى سنة 

حیث  ،1المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة 1980مارس  01المؤرخ 

تم وضعه تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة، وزود باختصاصات قضائیة وإداریة وقد أكد 

المؤرخ في  23-90منه لیحضر القانون رقم  160تأسیسه بموجب المادة  1989دستور 

والمتعلق بتنظیم و سیر مجلس المحاسبة ومهامه في مراقبة مالیة الدولة  04/12/1990

والمرافق العمومیة وكل هیئة خاضعة للقانون الإداري والمحاسبة العمومیة  والجماعات الإقلیمیة،

المؤرخ في  95/20كما جرده هذا القانون من اختصاصاته القضائیة لكن بصدور الأمر رقم 

الذي یحدد حالیا صلاحیاته وتنظیمه وسیره، أصبح مجلس المحاسبة یتمتع من  17/07/1995

  .متنوعة جدید باختصاصات قضائیة وإداریة

  

                                                             
یة، ساماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیالمذكرة لنیل شهادة : جیة على الصفقات العمومیة ر حلیمي منال، الرقابة الخا -  1

  .36ص ، 2013 – 2012جامعة ورقلة 
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  :مهام مجلس المحاسبة – 2

یتمتع مجلس '' : تنص على أن و التي  192د نص الدستور الحالي في مادته لق

جماعات الإقلیمیة والمرافق ویكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة وال المحاسبة بالاستقلالیة

وعلیه یمارس مجلس المحاسبة مهام الرقابة المالیة على تنفیذ المیزانیة البلدیة  ،1''...العمومیة

في مجال ممارسته لاختصاصاته الإداریة یصدر  2وذلك من خلال الرقابة الإداریة والقضائیة

توصیات ویقدم اقتراحات بغرض تحسین مردود المصالح والهیئات الخاضعة لرقابته ویطلع 

نیة بالنقائص والتجاوزات التي سجلها أثناء الرقابة عبر مختلف الوسائل السلطات السلمیة المع

التدابیر اللازمة لتصحیح الوضع وتقاریر مجلس  لاتخاذالقانونیة التي خولها له المشرع وهذا 

وهي ) رئیس الجمهوریة، الهیئة التشریعیة( المحاسبة تكتسي أهمیة، لأنها توجه إلى سلطتین 

  .نشر في الجریدة الرسمیةلمیة أي قابلة لبطبیعتها تقاریر عمو 

وفي مجال ممارسته لاختصاصاته القضائیة، یملك مجلس المحاسبة صلاحیة توقیع 

میزه عن أجهزة الرقابة وقیع الغرامات المالیة، هذا ما یالجزاءات بنفسه، والتي تتمثل أساسا في ت

حاسبة هو قاضي فمجلس المیعته من الهیئات القضائیة، ترب في طبو یجعله یق ،3الإداریة

                                                             
  .الدستوري، المرجع السابقالمتضمن التعدیل  01-16من القانون  192المادة  -  1
النشر و التوزیع، لبنان، و  ، المؤسسات الجامعیة للدراسات1 بعةطال، )دراسة مقارنة  (ل بربر، نظم الإدارة المحلیة ماك -  2

  .159، ص 1996

أمجوج نوار، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة ، مذكرة من أجل نیل شهادة ماجستیر،  -  3

  .97، ص 2006/2007كلیة الحقوق، جامعة قسنظینة، 
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ة صحة التسجیلات التي تتضمنها الوثائق یفته الأساسیة في مراجعحسابات تتمثل وظ

  .المحاسبیة المقدمة له

وإذا كان مجلس المحاسبة یتمتع بسلطة الرقابة على الهیئات الإداریة العمومیة، فإن ذلك 

یملك أي صلاحیة لإلغاء لا یجعل منه أیضا قاضیا إداریا، ذلك أن قاضي الحسابات لا 

القرارات التي تصدرها الهیئات الخاضعة لرقابته، ولا یملك كذلك أي صلاحیة لتقدیر المسؤولیة 

ملك سلطة تقدیر ات لممارسة نشاطها المالي، إنما یالقانونیة لتلك الهیئات عما تصدره من قرار 

  1.مدى مطابقتها لقواعد التشریع المعمول به

  :المفتشیة العامة للمالیةرقابة : ثانیا

فضلا عن المفتشیات التي تحدث لدى مختلف الهیئات العمومیة، والتي یكون من ضمن 

مهامها مراقبة التسییر المالي لمصالح الهیئات العمومیة المعنیة أو تلك الموضوعة تحت سلطة 

في المفتشیة وصایة هذه الهیئات، هناك مفتشیة أخرى لها صلاحیات رقابیة واسعةـ تتمثل  أو

  .العامة للمالیة

  :نشأة المفتشیة العامة للمالیة – 1

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة جهاز إداري للرقابة المالیة، یخضع للسلطة المباشرة للوزیر 

 11/03/1980المؤرخ في  53-80موجب المرسوم رقم بالمالیة، تم إنشائها لأول مرة ب المكلف

هیاكلها  32- 92وصلاحیاتها، نظم بعد المرسوم التنفیذي رقم  و الذي یحدد تنظیمها وسیرها

                                                             
  .97، ص السابقمرجع الأمجوج نوار،  -  1
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ا، ثم صدر المحدد لتنظیم مصالحها الخارجیة وصلاحیاته 33-92المركزیة، وكذا المرسوم 

أحكام الذي حدد صلاحیاتها وألغى  22/02/1978، المؤرخ في 78-92المرسوم التنفیذي 

ة بإحداث المفتشیة تحت السلطة المباشرة ، باستثناء المادة الأولى المتعلق53-80المرسوم 

 09/09/2008المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم  الأخیر، وصدر في لوزیر المالیة

  53.1-80فتشیة العامة للمالیة وألغى أحكام الرسوم مالذي حدد صلاحیات ال

  :مهام المفتشیة العامة للمالیة – 2

رقابة لاحقة بعد نهایة السنة المالیة، تنصّب رقابتها على التسییر المالي  أیضا هيتمارس 

والمحاسبي لمصالح وأجهزة الدولة المركزیة والجماعات الإقلیمیة وجمیع الهیئات والأجهزة 

الخاضعة للمحاسبة العمومیة، كما تشمل رقابتها المؤسسات العمومیة ذات الطالع الصناعي 

ن الاجتماعي وكذلك الهیئات ذات الصبغة الاجتماعیة والثقافیة التي والتجاري، هیئات الضما

   2.تستفید من مساعدات مالیة من الدولة ومن الجماعات المالیة أو أي هیئة عمومیة

وتهدف رقابته إلى معاینة مدى تطبیق التشریع المالي والمحاسبي من قبل مختلف الهیئات 

ة الحسابات وصدقها وانتظامها ومطابقة الانجازات والمصالح والهیئات العمومیة، مراجعة صح

كیفیة سیر و للوثائق التقدیریة، وشروط استعمال الاعتمادات المالیة ووسائل الهیئات وهیاكلها 

الرقابة الداخلیة في المصالح المعنیة، وتعتبر المقتشیة العامة للمالیة مؤهلة للقیام بمهمة التقویم 

                                                             
  .32سابق، ص المرجع ال، لحلیمي منا -  1
یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة ، الجریدة الرسمیة  22/02/1992المؤرخ في  78- 92المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .1992لسنة  15، العدد 
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ذا الإطار بدراسة وتحالیل مالیة واقتصادیة، لتقدیر فعالیة الاقتصادي والمالي وتقوم في ه

معینة  اقتصادیة، أو على مستوى مؤسسة نجاعته في قطاع معین من القطاعاتالتسییر و 

  1.ویكون تدخلها في هذه الحالة بناءا على طلب السلطات المؤهلة لذلك

زیة والمجالس المنتخبة ویتضح من كل أوجه الرقابة هاته، انعدام الثقة بین السلطة المرك

في تسییر مالیتها المحلیة، وهو ما أثر على فاعلیة هذه المجالس في البحث عن إیرادات أخرى 

خاصة غیر الجبائیة والاكتفاء بالدعم المركزي الذي یعتبر أهم مورد لإدارة مشاریع التنمیة 

  2.المحلیة

  .للتبعیة للسطلة المركزیةالحلول المالي والإعانات الحكومیة كمظهر : المطلب الثاني

إلى جانب الوسائل القانونیة التي یتمتع بها الوالي في رقابته على البلدیة وسیلة  تضاف  

أخرى تعد الأخطر بینها وهي سلطة الحلول وقد سبق الإشارة إلیه في الفصل الأول، فالحلول 

التي رفضت أو أهملت قیام الهیئة الوصیة بعمل هو أصلا من اختصاص الهیئة اللامركزیة  هو

  3.القیام به

                                                             
، یؤهل المفتسیة العامة للمالیة لإجراء التقویم الاقتصادي  22/02/1992المؤرخ في  79- 92المرسوم التنفیذي رقم   -  1

  .1992لسنة  15الاقتصادیة، العدد  للمؤسسات العمومیة
عزیز محمد الطاهر، آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  -  2

  .109، ص 2011جامعة الجزائر، 
یر في القانون، فرع تحولات الدولة، سي یوسف أحمد، تحولات اللامركزیة في الجزائر، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجست -  3

  .32ص ،2013وزو،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي
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وسنحاول التركیز في دراستنا هذه على حلول الوالي في المجال المالي حتى نؤكد مدى 

ه لا یمكن لهاته الأخیرة أن تكون في معزل عن السلطة بعیة البلدیة للسلطة المركزیة وأنت

الحكومة لصالح  كون بصدد الإعانات الممنوحة من قبلالمركزیة ونفس الأمر یقال حینما ن

  .البلدیة

  : الحلول المالي: الفرع الأول

 1.للوالي سلطات حقیقیة في مواجهة المجالس البلدیة المنتخبة 10-11منح قانون البلدیة 

حیث یمكن له أن یحل محل المجلس الشعبي البلدي كهیئة مداولة، ومحل الهیئة التنفیذیة 

  .بالمجال الماليوكل هذا یتعلق  )رئیس المجلس الشعبي البلدي(

  :حلول الوالي محل الهیئة التداولیة – 1

  :یحل الوالي محل الهیئة التداولیة في هذه الحالات

  :حالة عدم التصویت على میزانیة متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجباریة –أ 

حرص المشرع الجزائري على أن یتم التصویت على المیزانیة البلدیة وفق الشروط معینة 

الة عدم الالتزام بهذه حوهي أن تكون المیزانیة متوازنة، وأن تنص على النفقات الإجباریة، وفي 

الشروط فإن الوالي یحل محل المجلس الشعبي البلدي لضبطها، حیث أن المجلس الشعبي 

بإیداعها لدى الوالي المجلس الشعبي البلدي  تصویب على المیزانیة یقوم رئیس البلدي بعد ال

                                                             
رقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مداخلة ضمن ملتقى الدولي الخامس حول النظام  ،مشري عبد الحلیم -  1

  .115 ص، 04/05/2009-03یضر، بسكرة یومي المغاربیة ، جامعة محمد خدور مكانة الجماعات المحلیة في الدول 
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یرجع الوالي هذه المیزانیة إلى  رئیس المجلس  ،1أیام الموالیة للتصویت 8ل وذلك خلال اج

مها من طرف رئیس المجلس یوما التي تلي استلا 15ظاته خلال الشعبي البلدي مرفقة بملاح

أیام وإذا تم التصویت للمرة الثانیة على  10 الذي یقدمها لمداولة ثانیة خلال الشعبي البلدي

ر المجلس الشعبي میزانیة غیر متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجباریة هنا یقوم الوالي بإعذا

أیام  8لمیزانیة خلال بضبط ا أن یقوم هذه الحالة البلدي بذلك وعلى المجلس الشعبي البلدي في

  2.لي محله لضبطها تلقائیاامن طرف الوالي و إلا یحل الو  اعذراهلي التي ت

  :حالة العجز في تنفیذ المیزانیة –ب 

، الإخلال لمبدأ التوازن الذي تتمیز به المیزانیة أي هو یقصد بالعجز في تنفیذ المیزانیة

   3.الحالة التي تكون فیها النفقات أكبر من الإیرادات

أنه عندما یترتب عن تنفیذ میزانیة البلدیة عجز فإنه یجب على وینص قانون البلدیة على 

المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاصه وضمان توازن المیزانیة 

  .الإضافیة

  

                                                             
  .سابقالمرجع ال، 10- 11 قانونالمن  55المادة  -  1
  . نفسهمرجع ال 10-11قانون المن  183المادة  -  2

، بحث مقدم )دراسة تطبیقیة لثلاث بلدیات من ولایة بومرداس( حمدي رشید، میزانیة البلدیة في مواجهة العجز المالي  -  3

،  2002 – 2001للحصول على شهادة الماجستیر قي القانون العام، فرع إدارة ومالیة عامة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .88ص 
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وإذا لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات الصحیحة الضروریة فإنه یتم اتخاذها من 

  1.بإذن بامتصاص العجز على سنتین مالیتین أو أكثرطرف الوالي الذي یمكنه أنه 

في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي یؤدي لعدم التصویت على  –ج 

  :المیزانیة

في حالة حدوث اختلال بالمجلس '' :من قانون البلدیة على مایلي 102تنص المادة 

ضمن المصادقة علیها وتنفیذها الشعبي البلدي یحول دون التصویت على المیزانیة فإن الوالي ی

  ''من هذا القانون 186وفق الشروط المحددة في المادة 

عندما لا '' :من قانون البلدیة نجدها تنص على مایلي  186وبالعودة إلى نص المادة 

 102یصوت على میزانیة البلدیة بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي البلدي وطبقا للمادة 

  .بالاستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غیر عادیة للمصادقة علیهاأعلاه، یقوم الوالي 

غیر أنه لا تعقد هذه الدورة إلى إذا انقضت الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة وبعد 

  .أعلاه عندما یتعلق الأمر بالمیزانیة الأولیة 185تطبیق أحكام المادة 

  2''ادقة على المیزانیة، یضبطها الوالي نهائیاوفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المص

بعد دراسة هذه الحالات یلاحظ أن للوالي سلطات واسعة في مجال الحلول محل المجلس 

  .الشعبي البلدي مما یكرس تبعیة هذا المجلس للسلطة الوصیة

                                                             
  .سابقالمرجع ال، 10-11من القانون  184المادة  -  1

  .نفسهمرجع ال،  10-11قانون المن  186المادة  -  2
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  ):رئیس المجلس الشعبي البلدي( حلول الوالي محل الهیئة التنفیذیة  – 2

من  4مكرر 76رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى أحكام المادة  یحل الوالي محل

  1.، وهي رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي إصدار نفقة لازمة04/05قانون رقم 

یعد '' :من قانون البلدیة والتي جاء فیها 203ویقوم الوالي مقامه وهذا طبقا لنص المادة 

حالات رفض رئیس  ات التحصیل فيرئیس المجلس الشعبي البلدي الحوالات ویصدر سند

المجلس الشعبي البلدي القیام بإعداد حوالة قصد تغطیة نفقة إجباریة أو إصدار سند تحصیل 

یتخذ الوالي قرارا یحل محل حوالة أو سند تحصیل رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا للتشریع 

  2''.الساري المفعول

  الحكومیة الممنوحة للبلدیة الإعانات: الفرع الثاني

         المبالغ الممنوحة من قبل الدولة لصالح البلدیات تلك إلىینصرف  الإعاناتمفهوم  إن   

ة وكذا تمویل المشاریع الاجتماعیة الولایات لمواجهة العجز الذي قد تتعرض له المیزانیو 

  3.مخططاتها التنمویة إطارالاقتصادیة التي تسطرها كل من الولایة والبلدیة في و 

تعمیم  إلىالمساعدات هدفا اقتصادیا و اجتماعیا تسعى من خلاله الدولة  هلهذ أنو الواقع    

الفوارق بین المناطق الفقیرة والنائیة والمناطق الغنیة  إذابةالرخاء في مختلف مناطق البلاد و 

                                                             
المتعلق بالتهیئة و  29-90، یعدل ویتمم القانون رقم  2004 أوت 14مؤرخ في  05- 04من قانون  4مكرر  76المادة  -  1

  .2004 أوت 15صادرة في  51الرسمیة، عدد  التعمیر، الجریدة
  .سابقالمرجع ال،  10-11قانون المن  203المادة  -  2
 .81الشریف رحماني، المرجع السابق، ص - 3
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یجعل البلدیة خاضعة  عاناتالإ، وفي الوقت نفسه یُرى انه من خلال هذه 1ذات المواقع الهامة

یمكن للبلدیة على المستوى المحلي في غنى عن  للسلطة المركزیة وتبقى تابعة لها بحیث لا

  .السلطة المركزیة

  :الحكومیة عدة صور نذكر منها أوالمركزیة  الإعاناتوتأخذ    

  الصندوق المشترك للجماعات المحلیة إعانات: أولا

، تتمتع بالشخصیة القانونیة و إداريیعتبر هذا الصندوق مؤسسة عمومیة ذات طابع       

الاستقلال المادي، وهو یقدم سنویا مبالغ مالیة تخصص كإعانات لتمویل المشاریع و 

المؤرخ في  266-86، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2المخططات الخاصة بالتنمیة المحلیة

والذي یحدد كیفیة تسییر الصندوق المشترك للجماعات المحلیة و كیفیة  04/11/1986

تنظیمه، حیث یخضع هذا الصندوق لوصایة وزارة الداخلیة كما انه یتكون من صندوق الضمان 

هذا الصندوق تتجلى  اناتإعو كذلك صندوق التضامن، للولایات والبلدیات، وبالتالي فان 

 :فیمایلي

 :صندوق التضامن إعانات  -1

، حیث )الولایة و البلدیة(قسم المیزانیة المحلیة إلىسنویة  لإعاناتوتتمثل في تقدیمه      

التقلیص من الاختلالات المالیة ما بین البلدیات، وكذلك  الإعاناتیهدف من وراء تقدیمه لهذه 

                                                             
خالد سمارة الزغبي، تنظیم السلطة الإداریة، البلدیات والمحلیات في ظل الأدوار الجدیدة للحكومة، منشورات المنظمة  -1

  .2009العربیة للتنمیة الاداریة، برید الحریة، القاهرة، 
 .77، ص2009المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة، دار هومة، الجزائر، عمر عمتور، قاموس  -2
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حساب  أساسفقرا من حیث الموراد المالیة الذاتیة و ذلك على  الأكثرالجماعات المحلیة  إعانة

كما یمنح هذا الصندوق  ،1الهامش الفارقي بین معدل النمو المحلي و معدل النمو الوطني

تخصیصات استثنائیة للجماعات المحلیة التي تعاني من صعوبات مالیة و تتعرض لكوارث 

 إلىاعتمادات توجه  أیضایر المتوقعة، وكما یمنح و غیرها من الحوادث غ أزمات أوطبیعیة 

  2.المناطق الواجب ترقیتها خاصة منها السهوب و الجنوب الكبیر

 :صندوق الضمان إعانات  -2

للجماعات المحلیة لضمان  أساساوتتكون من حصیلة مساهمات البلدیات، حیث توجه      

تقدیرات الرسوم والضرائب بنوعیها ولتغطیة نفقات مصاریف التحصیل، والرسوم والضرائب التي 

  3.یستحال تحصیلها

و یعتبر الصندوق المشترك للجماعات المحلیة وسیلة من الوسائل المالیة الخارجیة لتمویل      

ي فیما بینها، لكن ورغم الدور الهام الذي یلعبه مشاریع تنمیة البلدیات، ولتكریس التضامن المال

انه لم یتمكن من التغطیة و الحد من العجز  إلاالجماعات المحلیة  إعانةتمویل و  إجمالفي 

  4.المتزاید الذي تعرفه

  

  

                                                             
 .67-66عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  -1
 .، المرجع السابق10-11من القانون 212المادة  -2
 .68عادل بوعمران، المرجع السابق، ص -3
 .195عمر عمتور، المرجع السابق، ص -4
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  مخططات التنمیة إعانات: ثانیا

و كتتویج لبقیة  الإقلیمي الإصلاحللتوازن الجهوي و  أداةهذه المخططات هي عبارة عن      

  1.العملیات الوطنیة التنمویة حیث تتولى الدولة من خلالها تحدید شروط التسییر و الانجاز

مهمتها توفیر الحاجات الضروریة  ان المخططات التنمویة التي تتم على المستوى المحلي

والتجهیزات  للمواطنین وعادة ما یشمل محتواها التجهیزات الفلاحیة والقاعدیة وتجهیزات الانجاز

مخططاتها  إعدادمن قانون البلدیة على انه على البلدیة  107التجاریة، حیث نصت المادة 

  2.والسهر على تنفیذها

موارد المجالس المحلیة المالیة  أو لإیراداتوالمعزز  الأكبرالحكومیة الجزء  الإعاناتتعد    

التي غالبا لا تكفیها للقیام بواجباتها المختلفة، كما تعتبر في الوقت ذاته وسیلة تتمكن من 

في  الأقلو الرقابة على الجماعات المحلیة على  الإشرافمن ) السلطة المركزیة(خلالها الدولة

  3.والإنفاقمجالات الصرف 

  

  

  

  

                                                             
 .68بوعمران، المرجع السابق، صعادل  -1
 . ، المرجع السابق10-11من القانون  107المادة  -2
، دار الثقافة، 1وبریطانیا وفرنسا ومصر، الطبعة  محمد علي الخلایلة، الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردن -3

 .108، ص2009الأردن، 
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  : خلاصة الفصل

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي  أندراسة صلاحیات هیئات البلدیة یستنتج  من خلال   

البلدیة في حیز عدم  إدخالالمركزیة وبذلك  للإدارة هالبلدي خاصة كممثل للدولة تكرس تبعیت

ولعل هذه الازدواجیة في صلاحیات رئیس البلدیة هي ما تطرح فیما بعد  ،التركیز بكل مظاهره

اثبت  للآسف، والواقع العملي الأخرىعلى  ستطغوصفة  وأيالفصل بین الصفتین  إشكالیة

  .ته وتمثیله للبلدیةتبعیة رئیس البلدیة وطغیان تمثیله للدولة على حساب استقلالی

بالإضافة إلى تعدد وتسلسل الرقابة على البلدیة سواء على المجلس أو الرئیس مما یجعلنا 

ئیة لرئاسیة خاصة إذا تعلق الأمر بالحلول أو الرقابة المالیة نستنتج تحول الرقابة من وصا

المشددة والتي تمارس من قبل هیئات مركزیة تكرس تبعیة البلدیة واقترابها من عدم التركیز أكثر 

  .من اللامركزیة
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   :خاتمةال

  : وهي الأهمیةفي غایة  إشكالیةلقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة 

   !مدى یمكن اعتبار البلدیة كهیئة عدم تركیز؟ أي إلى -

 أولاً لیست سهلة ولا بسیطة، بل تحتاج  الإشكالیةعلى هذه  الإجابة أن إلىتم التوصل و      

تنظیم  إلىللبلدیة باعتبارها هیئة عدم تركیز و ذلك من خلال التطرق  تحلیل و وصف إلى

و مظاهر عدم التركیز والذي تبین من خلاله شدة الرقابة التي یخضع لها كل من  البلدیة

 الأمینموظفي المجلس و  إلى بالإضافةالمجلس الشعبي البلدي و كذا رئیس المجلس  أعضاء

  .البلدیة بإدارةالعام المكلف 

البلدیة هیئة عدم تركیز من حیث الصلاحیات، وذلك بالتطرق  أن إثباتكما تم محاولة      

لصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة و مدى خضوعه للسلطة 

لسیطرة السلطة  أخرىالمركزیة من خلال سلطات الوالي الممارسة علیه من جهة ومن جهة 

ینطبق على صلاحیات البلدیة ككل الممنوحة لها وفقا للتنظیم و القوانین  الأمرالمركزیة، ونفس 

  .المعمول بهما

 امغیرها من الهیئات العمومیة هناك التي تخضع لها البلدیة ك الإداریةالرقابة  إلى بالإضافة   

لمیزانیة و یعرف بالرقابة المالیة الممارسة على میزانیة البلدیة سواء كانت هذه الرقابة قبل تنفیذ ا

  .كانت رقابة بعد تنفیذ المیزانیة و التي تعرف بالرقابة اللاحقة أوالتي تعرف بالرقابة السابقة 

الجزائري من خلال قانون البلدیة للوالي سلطة الحلول المالي وفي هذا تأكید كما منح المشرع    

  .على أن مالیة البلدیة تابعة و غیر مستقلة عن مالیة السلطة المركزیة
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  :یلي ومما سبق دراسته یمكن استنتاج ما

 أعطى طبیعة مزدوجة للبلدیة  10-11القانون  -

أو على '' إدارة البلدیة'' كرس مظاهر التبعیة أكثر سواء من خلال خلق هیكل تابع  -

مستوى ازدواجیة صفة رئیس المجلس الشعبي البلدي أو على مستوى تجدید وتوسیع 

 .رئاسیة لا وصائیة الرقابة مما حولها لرقابة 

 .الحلول هو اخطر إجراء یمكن أن یعدم فكرة اللامركزیة -

 .التبعیة المالیة فرضت تبعیة عضویة ووظیفیة وعملیة -

في إطار الدولة الموحدة الجمع بین النظام اللامركزي والمركزي مقبول جدا لكن أن  -

والعملیة مما  تجتمع في نفس الهیئة وتمثل الصفتین أمر صعب من الناحیة الواقعیة

  .یكرس لا توازن في التمثیل

 الإدارةالبلدیة كهیئة عدم تركیز تتجسد في الوقت الحالي نموذجا حیا مخففا عن  إن -

 .المركزیة

 الإدارةبناءً على الترخیص من قبل  الإداریةالبلدیة كهیئة عدم تركیز تضطلع بالوظیفة  -

 .مختلف البلدیات إلىنقل السلطة من العاصمة و توزیعها  إلىیؤدي  المركزیة، وهذا ما

برئیس المجلس الشعبي  الأمرهیمنة السلطة المركزیة على تنظیم البلدیة سواء تعلق  -

 إدارةالمجلس الشعبي البلدي بل وحتى  بأعضاء أوالبلدي و السلطات الممارسة علیه 

 .العام الأمینالبلدیة ممثلة في 

الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة تؤكد فعلا ان البلدیة صلاحیات رئیس المجلس  -

 .هیئة عدم تركیز

فرض ما یعرف بالرقابة على البلدیة سواء على أعمال المجلس الشعبي البلدي او الرقابة  -

 .تجسیدا لصورة عدم التركیز یعتبر المالیة و كذا الحلول المالي

الاعتراف للبلدیة بسلطة التنظیم و البت النهائي في بعض الأمور الإداریة دون الرجوع  -

إلى الإدارة المركزیة في العاصمة لا یعني استقلالیتها الكلیة في مباشرة هذه المهام، كون 
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أنها تخضع لمبدأ التدرج الإداري و الذي یشكل قیدا على ممارسة البلدیة لصلاحیاتها 

للسلطة الرئاسیة و الرقابة الوصائیة، وهذا ما یدخل البلدیة في حالة وذلك بخضوعها 

 .تبعیة وبهذا نكون قد میزنا بین البلدیة كهیئة عدم تركیز مع باقي الهیئات الأخرى

  :وحاولنا تقدیم بعض التوصیات التي هي

ضرورة تبیان المركز القانوني للبلدیة كهیئة عدم تركیز بنصوص قانونیة واضحة لا  -

 .الدراسة لدى الباحثین في هذا المجال تسهیلنیة وهذا ما من شأنه ضم

من المستحسن تخفیف تحمل الوالي للمسؤولیة الإداریة للأجهزة التابعة لها لاسیما البلدیة  -

 .وذلك من خلال إضفاء أهلیة التقاضي للبلدیة باعتبارها هیئة عدم تركیز

تعریف البلدیة تعریف دقیقا والتمییز بین البلدیة وصلاحیاتها كهیئة لا مركزیة  إعادة -

 .وكهیئة عدم تركیز

عدم المبالغة في توسیع مظاهر عدم التركیز على مستوى البلدیة لان كل توسیع لهذه  -

 .تقلیص في مظاهر اللامركزیة سیرافقهالمظاهر 

انب المالي الذي یعتبر حجر الزاویة النظر في استقلالیة البلدیة خاصة في الج إعادة -

 .ات تابعة لا مستقلةلتدخل الدولة في البلدیات وتحویلها لهیئ الأولوهو السبب 

وفي الأخیر ما یمكن أن نقوله أن البلدیة في الجزائر رغم أن الدستور والقانون یركز على أنها 

كما جاء في (التبعیة وتوسعها  هیئة لامركزیة إلا أن القانون والناحیة العملیة اثبتا أن مظاهر

حولتها لمجرد فرع أو هیئة تابعة للدولة وبذلك تجسید أكثر عدم التركیز منها ) المذكرة

 اللامركزیة
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  :المراجعقائمة المصادر و 

 :النصوص القانوینة/ أولا

  :الدستور-أ

لسنة  64، الجریدة الرسمیة عدد 1963سبتمبر 10المؤرخ في  1963دستور الجزائر لسنة  -1

1963. 

 .94، الجریدة الرسمیة عدد 1976نوفمبر 22المؤرخ في  1976دستور الجزائر لسنة   -2

  .76، الجریدة الرسمیة عدد 1996دیسمبر 07المؤرخ في  1996دستور الجزائر لسنة   -3

 :التشریعیةالنصوص -ب

المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد  1976جانفي 18المؤرخ في  24-67القانون  -1

06.  

المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 1990افریل 11المؤرخ في  08-90القانون   -2

15.  

 29-90الذي یعدل ویتمم القانون رقم  2004اوت 14المؤرخ في  05-04القانون   -3

 .2004لسنة  51المتعلق بالتهیئة و التعمیر، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06الأمر   -4

 .2006لسنة  46للوظیفة العامة، الجریدة الرسمیة 
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المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966جوان 08المؤرخ في  155-66الأمر  -5

المعدل  2004لسنة  71، الجریدة الرسمیة عدد14-04المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 84، الجریدة الرسمیة عدد 2006دیسمبر 10المؤرخ في  22-06والمتمم بالقانون رقم 

  .2006لسنة 

المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد  2011جویلیة 03المؤرخ في  10-11القانون  -6

37 . 

المتعلق بقانون الانتخابات،  2012جانفي  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي  -7

  .2012جانفي  14الجریدة الرسمیة، العدد الاول الصادر في 

المتعلق  21-70الذي یعدل ویتمم الامر 2014اوت 20المؤرخ في  08-14القانون  -8

 .2014لسنة  49الجریدة الرسمیة عدد بالحالة المدنیة، 

  :التنظیمیةالنصوص  -ج

  :المراسیم الرئاسیة/1ج- 

، یتعلق بالتعیین في الوظائف 1999اكتوبر 27المؤرخ في  240-99رسوم الرئاسي الم -1

  .1999لسنة  76المدنیة والعسكریة في الدولة، الجریدة الرسمیة، عدد 

  :المراسیم التنفیذیة/2ج

قطاع  إلىالخاص بالعمال المنتمین  الأساسيالمتضمن القانون  26-91 التنفیذيالمرسوم  -1

  .1991لسنة  06، الجریدة الرسمیة، عدد البلدیات
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، یحدد اختصاصات المفتشیة 1992فیفري 22المؤرخ في  78-92المرسوم التنفیذي رقم   -2

 .1992لسنة  15العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، یؤهل المفتشیة العامة للمالیة 1992فیفري 22المؤرخ في   79-92ذي رقم المرسوم التنفی  -3

لسنة  15لإجراء التقویم الاقتصادي لمؤسسات عمومیة اقتصادیة، الجریدة الرسمیة عدد 

1992. 

المتعلق بالرقابة السابقة  1992نوفمبر 14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم   -4

 .82للنفقات الملتزم بها، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن القانون الأساسي الخاص  1999المؤرخ في  240-99المرسوم التنفیذي   -5

 .بالعمال المنتمین إلى قطاع البلدیات

، یتضمن القانون 2011سبتمبر سنة  20المؤرخ في  334-11التنفیذي رقم م و المرس -6

 .الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقلیمیة

  :الكتب/ ثانیا

بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،   -1

2009. 

الجامعیة  ، المطبوعات2بعةطالحسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة،   -2

 .1982الجزائر، 

الشریف رحماني، أموال البلدیات الجزائریة، الاعتلال، العجز، التحكم الجید في  -3

 .2003التسییر، دار القصبة للنشر و التوزیع، الجزائر، 
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شیخ عبد الصدیق، رقابة الأجهزة و الهیئات المالیة على الصفقات العمومیة، جامعة  -4

 .2013المدیة، 

دئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب اللبناني و مكتبة المدرسة صالح فؤاد، مبا  -5

 .1982، 1للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة 

، زائري، دار الهدى للطباعة والنشرعادل بوعمران، البلدیة في التشریع الج  -6

 .2010الجزائر،

 التوزیع،، جسور للنشر و 3 الإداري، الطبعةعمار بوضیاف الوجیز في القانون   -7

 .2013ر، الجزائ

، جسور للنشر و التوزیع، 1بعةطالعمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر،   -8

 .2010الجزائر، 

للنشرو التوزیع، ، جسور 1، الطبعةبوضیاف، شرح قانون البلدیةعمار   -9

 .2012الجزائر،

الجامعیة عمر صدوق، دروس في الهیئات المحلیة المقارنة، دیوان المطبوعات -10

  .الجزائر

عمر عمتور، قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیة، -11

  2009دار هومة، الجزائر، 

، دار الهدى 1، الجزء الإداري، التنظیم الإداريمدخل القانون  ي،شعلاء الدین ع-12

 .2011للنشر،
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، مطبعة صخري 1بعةطالقیصر مزیاني فریدة، القانون الإداري، الجزء الأول،  -12

 .2011باتنة، 

، المؤسسات الجامعیة 1بعةطال، )دراسة مقارنة(كمال بربر، نظم الإدارة المحلیة-12

 .1996للدراسات و النشر والتوزیع، 

 ،والتوزیع لنشاط الإداري، دار العلوم للنشرمحمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، ا-13

 2013.  

وبریطانیا وفرنسا  الإدارة المحلیة وتطبیقاتها في كل من الأردنمحمد علي الخلایلة،  -14

 2009، دار الثقافة، الأردن، 1ومصر، الطبعة 

محمود ولید العبادي، الإدارة المحلیة وعلاقتها بالسلطة المركزیة، مكتبة دار الثقافة  -14

  .1998للنشر والتوزیع، الأردن، 

  :المجلات/ثالثا

 .1984، 52الإداریة، مجلة القانون و الاقتصاد، عدد بكر القباني، الوصایة  -1

یعیش تمام آمال، المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي بین الاستقلالیة   -2

، محمد خیضر بسكرة، 33والتبعیة للسلطة الوصیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 

2014. 

  :لرسائل والمذكرات الجامعیةا/ رابعا

  :رسائل الماجستیر  - أ
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، ماجستیر، مذكرة )ودالضمانات و الحد(إبراهیم رابعي، استقلالیة الجماعات المحلیة -1

  .2005كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،

، مذكرة لنیل شهادة حصیلة وآفاق أحمد سي یوسف، تحولات اللامركزیة في الجزائر -2

السیاسیة، جامعة مولود ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2013معمري، تیزي وزو، 

، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الاداریة، مذكرة أمجوج أنور -3

 .2006/2007، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، ماجستیر

بوطیب بن ناصر، الرقابة الوصائیة وأثرها على المجالس الشعبیة في الجزائر، أطروحة  -4

 .2009/2010، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة ورقلة، رماجستی

 العامة المتعلقة بامتیاز المرافق 142 -334راضیة بن مبارك التعلیق على التعلیمیة   -5

-2001 ر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون،، مذكرة ماجستیوتأجیرهاالمحلیة 

2002. 

أطروحة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، رضا الشلالي، تنفیذ النفقات العمومیة،  -6

 .2002الجزائر، 

دراسة تطبیقیة لثلاث بلدیات من (، میزانیة البلدیة في مواجهة العجز الماليرشید حمدي  -7

في القانون العام، فرع إدارة  الماجستیرولایة بومرداس، بحث مقدم للحصول على شهادة 

  .2001/2002و مالیة عامة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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في  ماجستیرمذكرة  الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والتبعیة، ،صالحي عبد الناصر -8

ع دولة و مؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، القانون، فر 

2009/2010. 

 :مذكرات الماستر  - ب

أسماء عرعار، تعدیلات قانون البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون   -1

 .2012، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الإداري

، البلدیة بین الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة نوار عبد الحكیم -2

  .2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة،

ماستر في الحقوق، تخصص التنظیم الإدارة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة  تینة، عبد الحلیم -3

 .2013/2014بسكرة،  ،قانون إداري، جامعة محمد خیضر

مذكرة لنیل  زیز محمد الطاهر، آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة،ع -4

 .2011، جامعة الجزائر، )قسم الحقوق(كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة شهادة الماستر،

، الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، منال حلیمي -5

 .2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

  :الندوات والملتقیات/خامسا

على الجماعات المحلیة في الجزائر، مداخلة  الإداریةالحلیم، نظام الرقابة  مشري عبد -1   

ضمن الملتقى الدولي الخامس حول دور و مكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة، 

 .05/2009/ 4و 3جامعة محمد خیضر، بسكرة یومي 
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  :الأجنبیةالمراجع باللغة /سادسا

1-  Boissard  Sophie, le pouvoir hiérarchique au sein de l’administration française, 

in C.F.P ( les cahiers de la fonction publique),N°223,Paris. 

2-  Martine lombard, et gilles Dumont, droit administratif, 5eme édition, Dalloz, 

France, 2003. 
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   :ملخص الدراسة 

البلدیة كهیئة عدم  إن هذه الدراسة بعنوان البلدیة كهیئة عدم تركیز، تم التطرق فیها الى     

تركیز من حیث التنظیم من خلال هیئاتها ممثلة في المجلس الشعبي البلدي وكذا أعضائه 

بالإضافة إلى رئیس المجلس وصولا إلى الأمین العامة الذي یمثل الإدارة البلدیة، إلى جانب 

الأمر  هذا تناولت هذه الدراسة البلدیة كهیئة عدم تركیز من حیث الصلاحیات سواء تعلق

بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل للدولة أو صلاحیات المجلس كهیئة، 

كذلك فیما یخص الرقابة المالیة المفروضة على میزانیة البلدیة من رقابة سابقة ورقابة لاحقة 

ركزیة بالإضافة إلى سلطة الحلول المالي وكذا الإعانات الحكومیة الممنوحة من قبل السلطة الم

.                                         للبلدیة، لنخرج في الختام بمجموعة من النتائج وتقدیم التوصیات من خلالها
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